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شكــــر وتقـــديـــر

بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللنا بإنجاز هذا البحث، نحمد االله عز  

وجل على نعمه التي من بها علينا فهو العلي القدير فـله الشكر حتى يرضى.

كما لا يسعنا إلا أن نخص بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى أستاذنا  

"أوكيل محمد أمين " لما قدمه لنا من جهد ونصائح وتوجيهات  المشرف

ومعرفة طيلة انجاز هذا البحث فـله منا كل التقدير والاحترام. 

لكل من أسهم في تقديم يد العون، وزرعوا التفـاؤل  كذاوالشكر موصول  

في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيلات والمعلومات فـلهم منا كل  

الشكر.

كما نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العميق للجنة المناقشة على تفضلهم  

بمناقشة وتقويم هذه المذكرة، فـألف شكر وتقدير لهم.

كما لا ننسى أن نتقدم بأرقى وأثمن عبارات الشكر والعرفـان إلى  

الأساتذة والموظفين بجامعة بجاية عموما وبكلية الحقوق والعلوم السياسية  

صوصا.خ

فشكــــرا لكــــم جميعــــا



داء:إھـــــــــــ

والتقديرإلى سبب وجودي في الحياة أبي لك كل الاحترام

الغالية حفظها االله وأطال في عمرهاإلى التي جعل االله الجنة تحت أقدامها أمي

إلى من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندونني، ويتنازلون عن حقوقهم  

..خطاهموسددورعاهمااللهحفظهموالعيش في هناء إخوتيلإرضائي  

وعائلته الكريمةإلى شريك حياتي حفظه االله

إلى كل الأهل والأقـارب وكل صديقـاتي

إلى كل من وقف معي ودعمني بجهده ووقته ودعائه وكل كلمة طيبة على  

انجاز هذا العمل أثاب االله الجميع

من االله العلي القدير أن يوفقنا  إلى كل هؤلائي أهدي ثمرة جهدي راجية

للعمل الصالح وأن يهدينا سبل الرشاد إنه ولي ذلك والقـادر عليه.

-حبیبة-



 إهــــــــــــــــداء:

إلى ما قـال االله عزوجل في حقهما "ووصينا الإنسان بوالديه"

سورة لقمان.من14الآية  

الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما  وأمدهما بالصحة  

والعافية

إلى إخوتي "سلية"، عماد"، خصوصا "أمير".

إلى الروح التي سكنة روحي زوجي حفظه االله.

إلى كل أصدقـاء والزملاء إلى كل طالب علم وباحث مخلص

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا.

-صونیة -



قائمة بأهم المختصرات المستعملة بهذا البحث:

أولا: بالغة العربیة

.الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةللجمهوریةالرّسمیةالجریدة:ش. ر. ج. د.ج

.النشرسنةدون:ن.س.د

.النشرمكاندون:ن.م.د

.دون سنة المناقشةم:.س.د

.صفحةص: 

.الصفحةإلىالصفحةمنص. ص:

.إلى آخرهالخ:

الفرنسیةباللغةثانیا:

P : Page.

P.P : De la page à la page.

Op.cit: Opus citatutm (ouvrage précédemment cité).

Ibid : In befor indication document (méme ouvraje précédemment cité).

J.O.R.A.D.P : Journal Officiel de la République Algérienne

Démocratique et populaire.
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مطلق لدى معظم دول العالم المتقدمة منها أو المتخلفة، هتمام تحتل الشفافیة الإداریة مركز ا

التي ساهمت تصالذا بسبب تطور وسائل الإعلام  والاهتمام الكثیر من المفكرین وهتعد محط او 

من مة أضحتتساع هذا المفهوم، إذ أنّ مسألة شفافیة إدارة الشؤون العابشكل كبیر في ظهور وا

باعتبارها أحد أهم الشروط والمقومات الأساسیة ،المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها كافة أنظمة الدول

روط الحكم الراشد.  للتنمیة الشاملة والمستدامة في كافة المجالات التنمویة وأحد أهم ش

نص على حق یالذي 1766هتمت السوید بشكل مبكر نسبیًا بهذا الموضوع من خلال دستور ا

وظهور الشركات متعددة جمیع المواطنین في الوصول بحریة للمعلومات، بعد الحرب العالمیة الثانیة 

لشفافیة لإلاّ أنّ أبرز نصر ،حجب المعلومات عن الأفرادأدى إلى الحكومیةالجنسیات والمنظمات

.1966حدة الأمریكیة الذي صدر عام جاء في صورة قانون حریة المعلومات في الولایات المت

كانت السبب التي جاء بعد الحرب الباردة للشفافیةالعالمیةالحقیقي للمتطلبات التجسید لكن 

ونشر معاییر الدیمقراطیة ،)1(أین تم إنشاء منظمة الشفافیة العالمیة1993المنطقي لإزالة السریة عام 

هذه العوامل، كل مع ظهور أجهزة الإعلام المستقلةووجود القوة المتزایدة لمنظمات المجتمع المدني 

.)2(كقوة ضغط على الحكومات لنشر المعلومات لمواطنیهاأسهمت 

،مبدأ الشفافیة على أنه القدرة على تبیان الأشیاء الموضوعة خلف الشيءیعرَّف تبعًا لذلك 

وبالتالي رؤیتها ومعرفة حقیقتها والعمل بطریقة منفتحة ما یسمح لأصحاب الشأن الحصول على 

اكتشاف تخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب و ت الضروریة للحفاظ على مصالحهم واالمعلوما

عكس لفظ، وهي »transparence«أما في الّلغة الفرنسیة هي ترجمة للمصطلح،)3(الأخطاء

».التعتیم  Opacité »

منظمة الشفافیة العالمیة: هي منظمة دولیة غیر حكومیة تعمل على مكافحة الفساد في كل دول العالم.-1

، الإدارة بالشفافیة لدى مدیري مكاتب التربیة والتعلیم بمنطقة مكة المكرمة من وجهة نظر فهد عبد الرحمة مسفر رمزي-2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة التربویة والتخطیط، قسم الإدارة التربویة والتخطیط، كلیة المدیرین والمشرفین، 

.12، ص2013التربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 

الحكومیة، ، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات فارس بن علواش بن بادي السبیعي-3

.13، ص2010أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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في منظومتها القانونیة المتمثلة في دساتیر الجمهوریة مبدأ الشفافیة تكریسإلى الجزائرعمدت 

یدل على التجاوب ء إنماوكذا في النصوص التشریعیة والتنظیمیة، هذا إن دلّ على شي،الجزائریة

وشفافة تضمن مشاركة المواطنین في تسییر متطلبات تسییر الإدارة المحلیة بطریقة نزیهة الجزائر مع 

.باعتبارها همزة وصل بین المؤسسات المركزیة والمواطنشؤونهم بنفسهم 

المساءلة التي یأتي في مقدمتها ،الشفافیة بمفاهیم أخرى متشابهة لها وأكثرها شیوعًایرتبط مفهوم 

رتباطًا وثیقًا بالدیمقراطیة ، ترتبط كذلك الشفافیة الا یمكن أن تتم بصورة فعّالة دون ممارسة الشفافیة

مقراطیة توفرت الشفافیة كلما تحسنت ظروف ممارسة الدیمقراطیة بما في ذلك ممارسة الدیفكلما 

إلا ممارستها ر الإدارة المحلیة التي لا تتسنى، إلى جانب المشاركة في تسییالمحلیة أو التشاركیة

بوجود الشفافیة. 

التي لا یمكن أن تحقق إلا في ،نجاح الإدارة المحلیة لأداء وظائفهافي أهمیة الشفافیةظهر ت

وتعزز لأنها تساعد على خلق مناخ للإبداع العمومیةشؤونالظل تطبیق الشفافیة والمشاركة في إدارة 

كما تعمل على تقلیل الغموض والضبابیة وتحارب الفساد ،دور الولاء لدى العاملین وزیادة إنتاجهم

سترجاع الثقة والحفاظ على اطن من خلال ازیادة على ذلك فإنها تقرب الإدارة من المو ،بكافة صوره

.الاقتصاديري، السیاسي، المال العام، والإصلاح الإدا

التي تطرح من جانبه العملیةأهمیتهالموضوع في اختیارتكمن أسباب لهذه الأهمیة فإنه نظرا

إلى جانب ندرة الدراسات التي تطرقت لتحلیل واقع ،ختیارهالتي دفعتنا لاهي العلمیة أهمیته الآخر 

محاولة وقناعتنا التامة بالدور الذي تلعبه في التسییر المحلي، مع ،الإدارة المحلیةداخل الشفافیة 

، والمیل إلى الخوض في كتشاف أهم العراقیل التي تعتري تجسید هذا المبدأ على أرض الواقعا

.المواضیع الحدیثة التي تعرف تطورات متلاحقة باعتبار الشفافیة موضوع الساعة

یعد ضرورة حتمیة تفرضها طبیعة النظم الإداریة الحدیثة موضوع الشفافیة الإداریة بما أن 

مما انطلاقامبادئ الحكم الراشد،ونشرأهدافهامن القیام بدورها على أكمل وجه وتحقیق لتمكینها

:ةسبق فقد جاءت هذه الدراسة للإجابة على الإشكالیة التالی

الإدارة المحلیة في الجزائر؟تسییر آلیاتو أسسالشفافیة في ترشید مبدأیساهم تكریس مدىأيإلي

عتمدنا على المنهج التحلیلي من خلال لذلك ایستلزم موضوعنا دراسة تتماشى مع طبیعته،

بالمنهج الوصفي من استعناالتنظیمیة المكرسة للشفافیة، كماتحلیل مختلف النصوص القانونیة و 
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المنهج النقدي یظهر في الحدود التي تعرقل تسییر المحلي، أما الخلال وصف ظاهرة الشفافیة في 

ستدعت الدراسة قارن في إطار ضیق كما اتطبیق الشفافیة في الجزائر، واستأنسنا أیضا بالمنهج الم

ذلك.

لدراسة الإطار التنظیمي لمبدأ الشفافیة بحیث سیتم تناول تكریسه في )الفصل الأول(یخصص 

، وبعدها سنتطرق إلى تبیان دوره في ترشید الإدارة المحلیة، في ظل الدساتیر والقوانین والتنظیمات

یتم التطرق إلى مختلف آلیات الشفافیة إذعن الإطار التطبیقي لمبدأ )الفصل الثاني(المقابل یكشف 

تفعیلها في الإدارة المحلیة بعدها نركز على الحدود التي تعتري تطبیق الشفافیة واقعیًا. 



الفصل الأول

ي الجزائرالإطار التنظیمي لشفافیة التسییر المحلي ف
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لتسییر وسیلةفهيالقانوني الإنسانيمبدأ الشفافیة الإداریة من أرقى ما توصل إلیه الفكر دیع

فرد عد مطلبا سابقا لكل وت،ركائز البناء الدیمقراطي لأیة دولة في العالمالعمومیة ومنالإدارة 

إما بصفة مباشرة (انفرادیا)  أو بصفة غیر مباشرة  وذلك عن طریق للمشاركة في الحیاة العامة

.)المدنيالمجتمعمؤسسات (

لا سیماصلاح الأجهزة الإداریةإمحاولة تعتبر الجزائر من الدول التي تبنت هذا المبدأ

ركته في اتخاذ لممارسة دوره الرقابي من خلال مشاالمكان الأنسب منها، بكون هذه الأخیرة المحلیة

.الشفافیةمن درجة ضفاءإالقرارات ومحاولة 

محاولة هو ،الإداریةالشفافیة مبدأإلى تعزیزیبقى الهدف الأساسي الدافع بالدولة الجزائریة 

، كونها آلیات جد مهمة والمسائلةلرقابةامبادئ المشاركة، الإعلام، تجسیدإعطاء دور هام في 

.التنمیة المحلیةفيالاً شریكا فعّ لتكون على المستوى المحليالحَوْكمَةرساء مبادئ لإ

ومدى مساهمتهمن خلال دراستنا توضیح كیف نظم القانون الجزائري مبدأ الشفافیة نحاول 

المبحث (في التشریع الوطني شفافیة التكریس ، لذا یتعین علینا تبیانالمحلیةفي تطویر الإدارة 

.)المبحث الثاني(التسییر المحليترشید ل، وتوضیح دورها كفاعل محوري )الأول
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المبحث الأول

شفافیة في التشریع الوطنيالتكریس 

النصوص القانونیة التي تنظم في مجموعة من شفافیة الإدارة یجد أساسهتكریس مبدأإن 

.المتعلق بالتسییر الإداريالسلطات في شقها 

مطلب ال(طرق في نتمطلبین،الذي قسمناه إلىلمبحثهذا ابالدراسة من خلالما نعرج إلیه

في القواعد شفافیة التكریس )ثانيالمطلب ال(أما ،في النصوص العامةشفافیة التكریس إلى )ولالأ 

.التسییر المحليالمتعلقة ب

المطلب الأول

في النصوص العامةشفافیة التكریس 

خلال هذا من سنطرق ،والحریاتالأساسي لمختلف الحقوق هوا لمرجعالدستور باعتبار أن

.)الفرع الثاني(في التشریعات العامة رهاإقراو ، )الفرع الأول(الدساتیردراسة الشفافیة في إلى المطلب 

الفرع الأول

شفافیة في الدساتیر المبدأ تكریس 

إن النظام السیاسي في الجزائر كان مبني على نظام الحزب الواحد ثم أصبح یرتكز على 

إلى جانب ، (أولا)یر الأحادیةتادسمبدأ الشفافیة في الما یدفعنا لدراسة تكریس ، الحزبیةالتعددیة

.(ثانیا)یر التعددیة الحزبیةتادسالشفافیة في التكریس مبدأ

شفافیة في الدساتیر الأحادیةالإقرار مبدأ أولا:

1963دستور -أ

رغم و یشكل أول دستور للجمهوریة الجزائریة المستقلة، الذي 1963بتمحیص أحكام دستور

لكن هذا تواترتوما شاب تلك الفترة من الاستقلالكل الصعوبات التي عرفتها الدولة الجزائریة غداة 

شفافیة الإداریة، حیث كرس هذا الأخیر مبدأ اللم یمنع المؤسس الدستوري من تجسید بعض معالم 
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اكها في تدبیر الشؤون ر المرأة قصد إشالتعجیل بترقیة..."باجةیالمشاركة في الفقرة التاسعة من الد

.)4(..."العمومیة

أنها نجد ، )5()22إلى 12(المواد باستقراء الأحكام المدرجة تحت عنوان الحقوق الأساسیة 

ما جتماعالائري في تأسیس الجمعیات و بحق المواطن الجزا،)6(من نفس الدستور19المادةعترفتا

، ویعد صورة من صور إضفاء الشفافیة في الحیاة المدنیة"بالحیاة الجمعویة"یصطلح علیه حدیثا 

ه، تطبیقا لنص هذه المادة نجد أنه بمشاركة المواطن للإدارة أثناء القیام بنشاطاتها التي تمس حیات

كما لا یغفل علینا أن المادة ،1963نوفمبر 09في " القیم" قد تم تأسیس جمعیة تحت تسمیة فعلاً 

الرأي العام وتحقیق مهم في خلق ، باعتبار أنها تلعب دور )7(نفسها نصت على حریة وسائل الإعلام

الشفافیة.

حق الإضراب ومشاركة العمال و الحق النقابي بوواضح بشكل صریح عترفتا20بدورها المادة

مؤسسات و باستقلال الأمةتبقى هذه الحقوق مقیدة بعدم المساس لكن،)8(في تدبیر المؤسسات

.)9(وكذا عدم المساس بنظام الأحادیةالاشتراكیةالجمهوریة ومطامح الشعب 

نصوص التي تضمنها هذا الدستور ناقصة وغامضة كونها لم ترقى إلى النلاحظ أن 

، یعود السبب في ذلك )10(الشفافیة الإداریةمبدأ المستوى المطلوب لإرساء المبادئ الكبرى لتجسید 

على نظام الحزب لاعتماده(كامو)Camouالأستاذبرنامج حسبهو دستور 1963كون دستور

4- La constitution algérienne, du 08 septembre 1963, J.O.R.A.D.P, N° 64, de l’année 1963,

(Aprojé).

5- pour plus de détaits lire :texte de la loi a partir du 12 jusqu’à 13, Ibid.

6- voir le texte de l’article 19, Ibid.

، مكانة المجتمع المدني في الدساتیر الجزائریة (دراسة تحلیلیة قانونیة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون خلفة نادیة-7

.342ص،د. س. مالعام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

8- voir le texte de l’article 20, op, cit.

، "مدى مساهمة الآلیات غیر المباشرة في تعدیل الدستور (المجتمع المدني)"، مداخلة ألقیت میمون خیرة و موسوني سلیمة-9

في إطار الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیّرات الدولیة الراهنة حالة الجزائر، كلیة 

.7، ص2012دیسمبر 19و18یوميالحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،

، عدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "ضمان حق النفاذ إلى المعلومات على ضوء الدساتیر المغاربیة"، همیسي رضا-10

.241، ص2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، أكتوبر 14



تسییر المحلي في الجزائرالالفصل الأول: الإطار التنظیمي لشفافیة 

11

بعید عن دستور القانون مما یجعلهالرافض للتعددیة الحزبیة الاشتراكيالاقتصاديالواحد، والنظام 

.)11(لغلبت الطابع الإیدیولوجي علیه

1976دستور -ب

ب على مبدأ الحز اعتمادهمن حیث 1963اختلاف عن دستور 1976لم یعرف دستور 

عرف بعض للدستور عن الطبیعة القانونیة إلا أنه دستورمجیةاالبر الواحد، ومن حیث تفوق الطبیعة 

.)12(الشفافیة الإداریةمعالم المستجدات في إرساء 

"مشاركة الجماهیر الشعبیة في تسییر تقر الفقرة الرابعة منه على باجة أین یفي الدبدایتها 

دعمت بعض المواد من هذا الدستور شفافیة الإدارة وتمثلت في التأكید كما، )13(..."العمومیةالشؤون

وسعى إلى ،)14(الفقرة الثانیة27المادةحسب نص على مبدأ المساهمة الشعبیة في تسییر الإدارة 

خلال تبنیه مبدأ اللامركزیة الإداریة لأول مرة ضمن أحكام بالمواطن منالإدارة اتتنظیم علاق

.)15(منه)7،36،35،34،8(المواد

وحقوقالحریات الأساسیةتحت إطار الفصل الرابع المعنون ب"1976دستور كذلك تضمن

،الجنس،جبات دون أي تمییز (العرقوالواحقوق التكریس مبدأ المساواة في ،"والمواطنالإنسان

الذي رأى ،)16()39،41(المادتینحسب نص وقد تحول دون المشاركة الفعلیة لكل المواطنین ، الحرفة)

تعتبر مظهر الجمعیات التيفیه البعض مظهر لمبدأ عدم الحیاد وأكد هذا الدستور على حریة تأسیس 

إضافة إلى الحق النقابي الذي یسمح بتكریس الحریات الأساسیة في ،من مظاهر الشفافیة الإداریة

الجزء )، 1976و1963دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور (النظام السیاسي الجزائري، سعیدالبوالشعیر -11

.76-75صص،2013،عین ملیلة،دار الهدى،دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الأول

فرع القانون العام، ،دكتوراه في الحقوقأطروحة لنیل شهادة ال، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، غزلان سلیمة-12

.23-22صص،2010یوسف بن خدة، الجزائر، بن ، جامعة بن عكنونكلیة الحقوق

، صادر 94ش، عدد.د.ج.ج.ر.، ج1976نوفمبر 22في صادر ،76/97مر رقم أبموجب مؤرخ ، 1976دستور-13

.1976نوفمبر24في

.المرجع نفسه،27المادة نص راجع -14

، المرجع نفسه. 36إلى 07المواد من نصلمزید من التفاصیل أنظر-15

المادتین 39 و41، المرجع نفسه. نص أنظر -16
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،)17(الاجتماعیینلتمثیل الدیمقراطي للمتعاملین والحث على اتعزیز أسس الحوارو عالم الشغل

ق یحقما یساهم في توالتنمیة المحلیةالاشتراكيالمشاركة والتشییدبحق المرأة في 81عترفت المادةاو 

.)18(المساواة بین الرجل والمرأة في مختلف میادین الحیاة

مجال تنظیم عرفت تطورًا ملحوظاً في 1976الأحكام التي تضمنها دستورمختلف نستشف أنّ 

، لكنه عندما أقر مجمل هذه الحقوق خلال منح حقوق للمواطن تجاه الإدارةالإداریة منالشفافیة مبدأ 

المبدأ هو، ما یمیز كذلك تنظیم هذا )19(والحریات قید مجال ممارستها بعدم المساس بمبادئ الثورة

یفصل بطریقة صریحة عن تكریس الإدارة للشفافیة لأنه لمعلى نحو لیس مباشر وكافٍ، دراجهإ

غبة في تقیید الإدارة ومنعها من والوضوح والإعلام الإداري وغیرها، ویمكن أن یفسر ذلك بعدم الر 

.)20(سلطاتها التقدیریةاستخدام

اثانی

شفافیة في الدساتیر التعددیةالإقرار مبدأ 

من الإصلاحات الحدیثة التي عرفتها الدولة الجزائریة، كانت یعد التعددیة الحزبیة نحوالتوجه

الحزب الواحد ةتتمثل في هیمنجتماعیة التيالاوالتراكمات السیاسیة و نتیجة لمجموعة من الإفرازات 

حتمیة تعزیز مبادئ الدیمقراطیة ما دفع إلى والبیروقراطیة، )21(ظاهریا من طرف الأولیغارشیة

تعدیل ال، و (ثانیا)1996ودستور (أولا)،1989یظهر ذلك من خلال دستور ، والشفافیةوالمساواة

.(ثالثا)2016مارس6الدستوري 

فرع القانون ،مذكرة لنیل شهادة الماستر،تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في القانون الجزائري،طمین وحیدة وبوخزار كنزة-17

، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المحلیة والهیئات الإقلیمیةتخصص الجماعات،العام

.10ص، 2014

مرجع سابق.، 1976من دستور 81أنظر نص المادة-18

.161، ص1993دار الهدى، عین الملیلة، ،الطبعة الثانیة، النظام السیاسي الجزائري، بوالشعیر السعید-19

.24، ص، مرجع سابقغزلان سلیمة-20

معظم القوى في أیدي عدد على أنها: "النظام السیاسي الذي تكون فیه"الأولیغارشیة" عرف القاموس السیاسي الفرنسي -21

أو الطائفة، قد یكون الاجتماعیةقلیل من الأفراد، فإن بعض العائلات أو جزء صغیر من السكان، وعادة ما تكون الطبقة 

."الخمصدر قوتهم الثروة، التقالید، القوة العسكریة، القسوة.. 
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1989دستور -أ

قر التي ت،بیةالإداري وذلك بتجسید التعددیة الحز بالإصلاحالاهتمامبدایة 1989یعتبر دستور

ا طبیعة الدولة المختلفة والمتعارضة تمامً جانب المواطن إلىبحقوق الاعترافبالحریات التي توافق 

.)22(مع سابقتها

بالمشاركة المؤسس الدستوري عترافاالتكریس الفعلي لمبدأ شفافیة الإدارة یظهر من خلال 

وهذا ما یظهر من خلال ، تعتبر عنصر محوري  لإضفاء الدیمقراطیة في التسییر الإداريالتي

الجزائري یسعى إلى تحقیق الحریة والدیمقراطیة ویعزم أن تبنى الدیباجة التي تصرح أن الشعب 

.)23(یتم تسییر الشؤون العامة على أساس مشاركة الشعب الجزائريو ،مؤسسات دستوریة

وتسییر القرارات والتدابیرتخاذ اعملیة مشاركة في الشفافیة بمنح فرصة للمواطنین للدعمت 

ناهیك عن ،24(16و15، 14الموادنص من خلال ،شؤونهم على مستوى القاعدة الإداریة اللامركزیة

وسعى ،الصلاحیاتغرضه تجنب التدخل بین السلطات و عتناق مبدأ الفصل بین السلطات الّذيا

لتزامات علیها خلال فرض جملة من الاالمواطن منالمؤسس الدستوري إلى تقریب الإدارة من 

كعدم التعسف ووجوب خضوع تصرفاتها لأحكام القانون كأساس من أسس قیام دولة القانون طبقا 

.)25(الدستورهذامن136لأحكام المادة

السیاسیة منها حسب ما جاء في أنواعه حتىفتح المجال لإنشاء الجمعیات بمختلف كما 

.)26(لضمان حریة التعبیر والحقوق الأساسیة للإنسان،40المادة نص 

1996دستور -ب

أین قام بنقلها حرفیا1989نفس المبادئ و الأحكام الواردة في دستور 1996دستور اعتنق

خاصة ما یتعلق بالتأكید على مبدأ اللامركزیة التي تساعد ،ر رقم المادةییكمن فقط في تغیوالاختلاف

، النظام بوالشعیر السعیدیة، أنظر في ذلك فطبیعة الدساتیر اللبرالیة تهدف إلى نقیض ما تهدف إلیه الدساتیر الماركس-22

.198مرجع سابق، ص)، 1976و1963السیاسي الجزائري(دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور

. ش،د، ج. ر. ج. ج. 1989فیفري 28في مؤرخ، 89/18، مؤرخ بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989فیفري 28دستور -23

.1989مارس 1بتاریخ ، صادر09عدد

المرجع نفسه.، 16، 15، 14المواد نصأنظر-24

المرجع نفسه.، 136راجع نص المادة -25

.، المرجع نفسه40لمزید من التفاصیل أنظر نص المادة-26
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طلاع على المعلومات والإل الحصول على نحو یسهّ ،افةالإجراءات وتكون واضحة وشفّ في تبسیط 

،كما)27(وغیرها)16و15(المادتینحسب أحكام ة القاعدیة والتسییر الإداري للبلاد مّ علیها من الق

الشعب الجزائري في تسییر والدیمقراطیة ومشاركةعلى مبادئ الحریة 1996أكدت دیباجة دستور 

.)28(لتحقیق العدالة والمساواة وضمان حریة المواطنین،الشؤون العمومیة

التي التشاركیةبتكریس الدیمقراطیةالمؤسس الدستوري قام ا لشفافیة الجهاز الإداري تجسیدً 

الفقرة 7والمادة6نجدها مكرسة في المادةو ،""Referendumستفتاءمختلفة كالاتمارس بصور

ا من الحقوق المحمیة بموجب الإعلان العالمي لحقوق ا أساسیً إذ یشكل حقً ،)29(لى والثانیةو الأ

الذي المتعلق بالوئام المدنيالاستفتاءونذكر على سبیل المثال ،)30(21الإنسان في مادته

.)31(1999ستفتى فیه الشعب الجزائري في سبتمبر ا

ویقع ،1996من دستور 16و15المادتیننص في جسدة مأیضا المشاركة المحلیةنجد

لتوجیه ونهایحتاجالضروریة التيالمحلیة إعلام المواطنین وتزویدهم بالمعلومات عاتق الإدارةعلى 

على مبدأ عدم التحییز أو 23، كما نصت المادة)32(وتسییر الإدارة المحلیة على نحو یخدم الجماعة

42ما یعرف أیضاً بالحیاد، لذلك كرّس المؤسس الدستوري حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة في المادة

، تطبیقًا )33(""حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمونمن هذا الدستور التي تقر بما یلي 

منه 3، حیث أقرت المادة1997السیاسیة سنةحزاب دة صدر القانون العضوي المتعلق بالأالمالنص 

.د، ج. ر. ج. ج. 1996دیسمبر 7فيمؤرخ ، 96/438رئاسي رقم صادر بموجب مرسوم ، 1996نوفمبر 28دستور -27

ر. ج. ج. .، ج2002أفریل10مؤرخ في ،02/03معدل بموجب قانون رقم ، 1996دیسمبر 8، صادر بتاریخ 76عدد ش، 

.2008نوفمبر 15، مؤرخ في 08/19، وقانون رقم 2002أفریل 14فيصادر، 25عددش،د.

أنظر المرجع نفسه.-28

المرجع نفسه.، 7و6راجع نص المادتینلمزید من التفاصیل-29

)، انضمت إلیه الجزائر عن10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، صادر یوم (من 21أنظر نص المادة -30

م).10/09/1963لیوم(64، عدد. شد. ر. ج. ج. )،ج1963من دستور(11في المادةطریق دسترته

، صادرة 46ش، عدد.د. ر. ج. ج. ، متعلق باستعادة الوئام المدني، ج1999جویلیة 13مؤرخ في ،99/08قانون رقم -31

.1999جویلیة16في 

، مرجع سابق.1996من دستور 16و15المادتین نصأنظر-32

مرجع نفسه.ال، 42المادة أنظر نص -33
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"أن الهدف من الحزب السیاسي هو المشاركة في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة وسلیمة من على 

.")34(هدف یدار ربحًاابتغاءخلال جمع مواطنین جزائریین حول برنامج سیاسي دون 

152ه ونظرة جدیدة للمنظومة القضائیة، لاسیما فیما یخص المادة بتوجّ 1996جاء دستور 

من خلالذلك مال الجهات القضائیة الإداریة، و منه التي أنشأ بموجبها مجلس دولة كهیئة مقومة لأع

عتمد على مجموعة من النصوص القانونیة لتجسید هذا واالقضاءازدواجیةالجزائري مبدأ تبني المشرع

الواقع، بإنشاء محاكم إداریة كجهات قضائیة صاحبة الولایة العامة في المادة المبدأ على أرض 

ختصاصات وصلاحیات الغرف الإداریة التي كانت موجودة على مستوى االإداریة، أنیطت بها 

.)35(المجالس القضائیة

لكن یبقى مبدأ شفافیة الإدارة یعاني من العدید 1996رغم الإصلاحات التي عرفها دستور

وهم بممارسةتفقط تبقى صوریة إلاّ أنها ركة رغم أنه صرح بحق المشا،النقائص والمعوقاتمن 

ستفتاء الشعبي اث تغییرات جوهریة للوصول إلى الاالتي تتطلب إحد، شكلیةتكون الدیمقراطیة التي 

.)36(حقیقي تحترم فیه إرادة الشعبال

الضمانات مزید منالحتاج إلى تلذلك ،بین الإدارة والمواطنین غیر متساویةاتالعلاقتظل 

تعامله مع الإدارة التي تتمتع بطابع السلطة المواطنین فيأكبر لدى خلق ثقةالدستوریة من أجل 

.)37(وذلك على النحو الذي تعرفه بعض الدساتیر الأجنبیة،العمومیة والتقدیریة لتحقیق المنفعة العامة

2016مارس6ي فيدستور تعدیل الال-ج

حادیة الأسواء كانت دساتیرالجزائري الفتي التعدیلات الدستوریة التي مرت على التاریخ ةكثر 

،تجد الجزائر نفسها أمام )38(2016مارس 6خیر فيالحزبیة، فعلى إثر التعدیل الأالتعددیةأم دساتیر

ش، عدد .د. ر. ج. ج. تعلق بالأحزاب السیاسیة، جی، 2012في جانفي سنة 12، مؤرخ 12/04قانون عضوي رقم -34

.2012جانفي 15، صادر في 02

شهادة الدكتوراه في العلوم، قسم الحقوق، أطروحة لنیل ، الازدواجیة القضائیة في الجزائر، بن منصور عبد الكریم-35

.5-4ص، ص2015تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، قسم القانون العام، في الحقوقمذكرة لنیل شهادة الماستر، الشفافیة الإداریة،كهینةويبن لكحل فهیمة وأیت عمرا-36

.54ص، 2016، بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص الجماعات المحلیة

.32ص،مرجع سابق، غزلان سلیمة-37

. ر. ج. ج. ج،2016مارس 6مؤرخ في ،16/01صادر بموجب قانون رقم ،2016مارس 6التعدیل الدستوري في -38

.46ج. د. ش، عدد ، أستدرك في ج. ر. ج. 2016مارس 7صادر في ،14عدد ،ش.د
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وما الدیمقراطي للانفتاحا تمهیدً حركة تشریعیة واسعة النطاق مست تقریبا كل المجالات والقطاعات،

.)39(من شفافیة في التسییر الوطني والمحلي لشؤون المواطنینیتطلبه

ا لمبدأ الشفافیة كان على الإدارة المحلیة منها أو أسس المسار الدیمقراطي وتكریسً لتجذ یر

نسخها طلاع علیها و واطن من الولوج إلى المعلومة والإتمكین المبالمركزیة مواكبة التطور الحاصل 

طلاع على ما یجري داخل من الإینتمكین كل مواطن، لالإعلاموالقیام بنشر المعلومات بجمیع وسائل

الإجراءات والآلیات المعتمدة فهذا التعلیمات، ،الأنظمةو قواعد الالكشف عن مختلف ما یسمح بالإدارة

.)40(الحق له خصوصیة تتصل بحقوق الإنسان وتسمح للناس بتفحص أعمال الحكومة بدقة

نصما جاء فيبالنص على هذا الحق وهو،2016مارس6فيساهم التعدیل الدستوري

لا للمواطن،"الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها مضمونانتنص التي 51المادة

المشروعة للمؤسسات وبحقوقهم وبالمصالحیمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحیاة الغیر الخاصة 

في هذا اتفاقیات، لینسجم مع ما صادقت علیه الجزائر من )41("وبمقتضیات الأمن الوطني

.)42(المجال

للبحثالأكادیمیةالمجلة قراءة في أثر التعدیلات الدستوریة الجزائریة على الحقوق والحریات،" "بن سعد صبرینة،-39

.216-215ص ص،2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 2،عدد14، المجلدالقانوني

.240ص، مرجع سابق، همیسي رضا-40

.مرجع سابق،2016مارس 6من التعدیل الدستوري في 51أنظر نص المادة-41

من أهم هذه الاتفاقیات التي كفلت هذا الحق وصادقت علیها الجزائر نجد:-42

، مرجع سابق.1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة -

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة والبرتوكول الإختیاري الأول الملحق به المتعلق بتقدیم شكاوى من قبل -

، صادقت 23/03/1976، دخل حیز النفاذ في 16/12/1966عتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في االأفراد، 

، صادر في 20، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد16/05/1989، مؤرخ بتاریخ 89/67علیهم الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

17/05/1989.

، صادقت علیه الجزائر بموجب مرسوم 27/06/1981المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، أعتمد في نیروبي بتاریخ -

.4/2/1987، صادر في 06، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد3/2/1987، مؤرخ في 87/37رئاسي رقم 

، 06/62، صادقت علیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في ماي -

، صادر في 15، یتضمن التصدیق على المیثاق العربي لحقوق الإنسان، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد11/02/2006مؤرخ في 

05/03/2003.
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یمكن ملاحظته أن هذا التكریس جاء متأخرا مقارنة مع الدول الأخرى، نجد على سبیل ما 

للمواطنین والمواطنات ه، على أن)43(2011من دستور 27في الفصلنصتالمثال دولة المغرب

الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومیة والمؤسسات المنتخبة 

.والهیئات المكلفة بتدبیر المرفق العمومي

،)44(32الفصل 2014هذا الحق في دستور تكرسابدورهةالتونسیالجمهوریةنجد كذلك

تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، تسعى الدولة إلى عبارة،"باستعماله 

22في القانون الأساسي عدد، وهو ما جسد فعلاً "الاتصالضمان الحق في النفاذ إلى شبكات 

.)45(2011المتعلق بنفاذ المعلومات الإداریة عام 41والمعدل للمرسوم عدد2016مارس24الصادر

الحصول على في حق الكرس ، 2016مارس 6ي فيالدستور التعدیل في الأخیر نجد 

خطوة جدیرة بالتنویه لا نجد لها مثیلا في النصین تعدالتي الوثائق والإحصائیات،و المعلومات 

الدستوریین التونسي والمغربي، فیمكن أن تكون المعلومات المحصل علیها غیر دقیقة أو غیر 

هذا النص مستجیبا للتطورات الحاصلة في كذلكیأتي،دعمها بالوثائق والإحصائیاتتفصیلیة فیتم

الدساتیر على واجب تكفل الهیئات الحكومیة بإعداد الوثائق وتقدیمها هذه العالم إذ تؤكد العدید من 

.)46(لطالبیها عند الحاجة

انيالفرع الث

الشفافیة في القوانین مبدأ تكریس 

التكریس الدستوري لمبدأ شفافیة الإدارة نجد التشریعات العامة هي الأخرى عملت إلى جانب 

جانب نصوص إلى (أولا)،على تجسید معالم الشفافة، من خلال مواد متفرقة في قانون حمایة البیئة

:ور على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة المغربیة، منش2011الدستور المغربي لسنة -43

www.constitute project. Orj/constitution/marocco ).29/03/2017(تاریخ الإطلاع: 2011

: على موقع المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة منشور 44-الدستور التونسي لسنة 2014،

final-tn constitMajles. Marsad. tn/uploods/document/ :29/03/2017(تاریخ الإطلاع.(

، )"تونسو ، "الحمایة الدستوریة لحق الحصول على المعلومات في الدول المغاربیة(الجزائر، المغرب مهداوي عبد القادر-45

،2016أكتوبر، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 14،عددمجلة العلوم القانونیة والسیاسیة

.105-104صص

.107المرجع نفسه، ص-46
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كما نجدها (ثانیا)،هتماما بالغا لتكریس الشفافیة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهاأخرى أولت 

.(ثالثا)مكرسة في قانون التعمیر 

أولا

في قانون حمایة البیئةمبدأ الشفافیةإقرار

غیر الرشید أصبحت الحاجة ملحة لوضع ستغلال ا لكون البیئة قد أصبحت عرضة للانظرً 

فیة على لا یمكن حمایة البیئة إلا بإضفاء الشفا، القواعد القانونیة التنظیمیة التي تضبط سلوك الإنسان

المیلاد القانوني لحمایة البیئة الجدیدة الإیكولوجي فكانحفظ توازنها یالنشاط الإداري على نحو 

03/10)47(.

لهذا أولى المشرع الجزائري ،في هذا السیاق الشفافیة كآلیة لتسییر الشؤون العامةبرزت 

المتعلق بحمایة 03/10رقمقانونظل في یظهر ذلك،دعم الإعلام البیئيبالبیئة قصدا ا كبیرً هتمامً ا

كآلیة البیئي لام عترفت بالحق في الإعامنه 2الثانیةأین نجد المادة ،البیئة في إطار التنمیة المستدامة

الفقرة الأخیرة التي 3الثالثةإلى جانب المادة ، )48(تخاذ القرارات التي تهم البیئةالمشاركة المواطنین في 

تخاذ القرارات الة البیئة ومشاركة المواطنین في أن یكون على علم بحانصت على حق كل شخص

، من جهة أخرى ینبغي على الجهات الإداریة المعنیة نشر المعلومات )49(ئيالبیالمجالالتي تهم

البیئیة التي تحوز علیها بطریقة تلقائیة دون طلبها من طرف المواطنین، وعلیه یفهم من هذا الإجراء 

.)50(حدود الحق المقرر للمواطنین في الإعلامأنه تجاوز

، كلیة الحقوق والعلوم 6، عددمجلة المفكرحق الفرد في حمایة البیئة لتحقیق السلامة والتنمیة المستدامة"، أقوجیل نبیلة، "-47

.335، ص2010السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دیسمبر

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003جویلیة 19مؤرخ في ،03/10من قانون رقم 2نظر نص المادةأ-48

مایو سنة 13، موافق في 07/06، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20، صادر في43ش، عدد. ر. ج. ج. د.ج

فبرایر سنة 17الموافق ،11/02معدل ومتمم بالقانون رقم، یتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها، 2007

.، یتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة2011

المرجع نفسه.، 3المادةنصأنظر-49

، مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق زیاد لیلة-50

.36، ص2010الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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یعتبر حق الحصول على المعلومة البیئیة من أهم المرتكزات التي یقوم علیها إقرار الحق 

من نفس القانون لما لها من أهمیة في 7هذا ما أقرت به المادة،بالبیئة وضمان التمتع الفعلي به

ذلك من منطلق جعل یتجلى مجال حمایة البیئة وإقرار حق لكل فرد التمتع بالبیئة سلیمة ومتوازنة، 

فراد من حمایة البیئة ن الأأعمال الإدارة شفّافة وواضحة ونزیهة والقضاء على السریة، وهو ما یمكّ 

.)51(ت المتعلقة بها ونوع المخاطر التي تهددهاطلاعهم التام بمختلف المعطیابمعرفتهم وا

ناقشة القرارات العامة التي یتم سمح للمواطنین بحق مالمحلیةتدعیماً لشفافیة أعمال الإدارة

على المستوى ةمكرساعلى هذا الأساس نجده، تخاذها وقد تأثرت بهذا الإجراء العدید من دول العالما

المبدأ العاشر منه الذي صرح  بمشاركة المواطنین في ضمن )ریودي جانیرو(في إعلان ذلكالدولي 

كرس مشاركة المواطن في حمایة الذي )ستوكهولم(كذا المبدأ الأول من إعلان و ،)52(حمایة البیئة

.)53(البیئة

المتعلق بحمایة البیئة03/10المجسدة في قانونوالاستشارةتهدف آلیتي التحقیق العمومي 

، إلى جانب دراسة مدى المحلیةدیمقراطیةالالة لتكریس فعّ ، وأداة)54(شفافیة الإداریةالكآلیة لتحقیق 

.)55(03/10، وآلیة وقائیة نظمها القانون رقممبدأ الشفافیةالتأثیر على البیئة التي تعتبر كبدیل لتنظیم 

بعد أن تطرقنا لدراسة الأحكام المنظمة لحمایة البیئة من جهة والمكرسة لمبدأ الشفافیة من 

أنها لم والوضوح حیثجهة أخرى، لوجدنا أنها قد تمت صیاغتها بصفة عامة مما جعلها فاقدة للدقة 

كن لا ور نصوص تنظیمیة لاحقة لتفصل في أنواع المعلومة البیئیة، كما أن تطبیقها یعتمد على صد

كیفیة ممارسة الإعلام البیئي.دیوجد أي أثر لنص تنظیمي یحد

المجلة الأكادیمیة للبحث، "حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة البیئة"، بركات كریم-51

.40، ص2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01، عددالقانوني
52-Principe10 de la déclaration de Rio sur l’environnement et de Développment durable adopt ée
en 1992 , en ligne : https :ar.wikipedia . org(cosulté le 15/03/2018).
53-principe 1 de la déclaration finale de la confirérence des nations Unies sur l’environnement
adoptée en 1972, en ligne :www eeaa .gov.eg/cmuic/arabic/main/pops.asp, (consulté
le15/03/2018).

، فرع مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،حمایة البیئة في الجزائرلقانون المنشآت المصنفة ، بن خالد السعدي-54

،     2012، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العام للأعمالالقانون العام، تخصص قانون

.29ص

مرجع سابق.یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،،03/10مقانون رق-55
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ثانیا

في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمبدأ الشفافیة إقرار 

على الأخص الدول النامیة حیث اهر الخطیرة التي تواجه البلدان تعد ظاهرة الفساد من الظو 

ویؤدي إلى رداءة الحكم أخذت تنخر في جسم مجتمعاتنا وما تبعه من شلل في عملیة البناء والتنمیة، 

.)56(وإعاقة التنمیة ویؤثر على وسائل الإعلام المختلفة بجعلها بعیدة عن التوعیة

المؤرخ 06/01ي بصیاغة القانونفي إطار الحملة التي تأتي ضد الفساد قام المشرع الجزائر 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، والذي كان من بین أهدافه تعزیز النزاهة 2006فبرایر20في

والقضاء على الفساد داخل الإدارة والخاصلشفافیة في تسییر القطاعین العاموالمسؤولیة وا

.)57(المحلیة

القطاع العام عند دخوله د صورة الوقایة من الفساد أن یقوم كل فرد أو مستخدم من جسّ ت

ممتلكات، بقصد ضمان النجاعة والشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العامة اللتصریح باالوظیفة 

ویكمن هذا التصریح في قیام المستخدم بمجموعة من الإجراءات، ونشر محتواها في الجریدة الرسمیة 

نتخاب المعنیین أو تسلمهم اخلال الشهرین الموالیین لتاریخ لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةل

.)58(مهامهم

المحلیة والهیئات والمؤسسات العمومیة بتشجیع النزاهة الدولة والجماعاتعملت كل من 

قصد بوضع مدونات وقواعد سلوكیةذلك بإلزامهم ،والأمانة وروح المسؤولیة بین موظفیها ومنتخبیها

على ضرورة ،06/01رقممن قانون10المادةنصتالعمومیة حیثضمان التسییر الحسن للأموال 

، "الحكم الراشد كسبیل لمكافحة الفساد على الصعید الوطني"، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني حول حمیدوش علي-56

.84، ص 2009مارس11و10مكافحة الفساد وتبییض الأموال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

مجلة الاجتهاد، "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06/01من القانون 25أحكام المادةقراءة في "حنان،براهمي-57

.134ص،2009سبتمبر جامعة محمد خیضر، بسكرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 5عدد،القضائي

، ش.د. ر. ج. ج. ج، تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ی2006فیفري 20مؤرخ في ،06/01من قانون رقم 4المادة -58

. ر. ج. ج. ، ج2011أوت 02، مؤرخ في 11/15، معدل ومتمّم بموجب قانون رقم 2006مارس 08، صادر في 14عدد

.2011أوت 10، صادر في 44ش، عدد.د
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زمة قصد تعزیز الشفافیة والمسؤولیة والعقلانیة في تسییر الأموال العمومیة وإعداد تدابیر اللاّ التخاذ ا

.)59(میزانیة الدولة وتنفیذها

والتوعیةا كبیراً في إعداد البرامج التعلیمیة والتربویة والتحسیسیة دورً المجتمع المدني تولىی

لذا یجب على السلطات العمومیة دفع نشاطاتها من خلال منحها الوسائل ،بمخاطر الفساد

تحقیق ، من أجل للحصول على المعلومات الصحیحة بصورة شفّافةالبیداغوجیة والفضاءات اللازمة 

.)60("الحكومة المفتوحة"یعرف راطیة في تسییر الشؤون العامة وضمان نجاحها وصولا إلى ما الدیمق

، یتطلب آلیات قائمة على مبدأ المساءلةالفساد ومحاربته هو مسعى طویل لذالسیطرة على ا

في نصفي هذا الصدد نجد المشرع الجزائري، الإصلاح والشفافیة التي تؤدي إلى تقلیل الفساد

بقصد تنفیذ ،على إنشاء هیئة وطنیة لمقاومة الفساد ومكافحتها06/01رقممن قانون17المادة

ستقلال المالي، یئة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستراتیجیة الوطنیة في مجال الفساد وهذه الهالإ

وتعمل على تزوید الموظفین المسؤولین في الإدارة العمومیة لتكوین ثقافة وقیم الحكم الصالح وتقویة 

.)61(أدوار الأجهزة الرقابیة الداخلیة والخارجیة

الذي ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06/01قانونحكام لأاستقرائناخیر بعد في الأ

على عاتق الدولة والحكام فقط المراقبة والمسائلة لا تقع أن هذه المعاملات نجدیتضمن الشفافیة في 

التنمیة تتعاون كل فئات المجتمع لتحقیقلواحدة كید بل لابد من مشاركة الجمیع ،والمسیرین وحدهم

.)62(حقوق الأجیال القادمةوترقیة

نفسه.المرجع، 10المادة نصراجع-59

مجلة الردة، "دور الشفافیة والمسائلة في الحد من الفساد الإداري " تجارب دولیة""، فلاق محمد وحدو سمیرة أحلام-60

.15، ص 2015، كلیة حسیبة بن بوعلي، جامعة الشلف، 01عدد، لاقتصادات الأعمال

، كرمفالمجلة "،الإداريدیشدور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقیق متطلبات التر "،بن عبد العزیز خیرة-61

، 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، نوفمبر قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،،8عدد

.232-231ص ص

تحلیلیة حالةاقتصادیةدراسة (الاقتصاديبالنمو هماوعلاقتالراشدوإشكالیة الحكم الاقتصاديالفساد ، إمنصورن سهیلة-62

، جامعة الجزائرعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، كلیة ال، قسم العلوم الاقتصادیة، الماجستیرنیل شهادة لمذكرة ر)، الجزائ

.26ص، 2006
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ثالثا

في قانون التعمیرمبدأ الشفافیةإقرار

معالجة العدید من المشاكل في الحیاة العامة للمجتمع لالة تبني فكرة شفافیة الإدارة كآلیة فعّ إن 

في في قانون التهیئة والتعمیراعلى هذا الأساس نجد المشرع الجزائري حرص على تكریسهالمدني،

من 10حیث قضت المادةمراجعة أدوات التهیئة والتعمیر،و مصادقةو شتى مراحله من إعداد

.)63(تتشكل من المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر ومخططات شغل الأراضيأنه90/29القانون

ع إقرار مبدأ الشفافیة وتجسیده على أرض الواقع یتوقف على مدى تفاعل مؤسسات المجتم

التي تلعب دور فاعل ،الإجرائیة الممنوحة لها في القانون العمرانيالقانونیة و الآلیاتالمدني مع 

مساهمته في صنع كذا و،أساسي لتشجیع مشاركة الجماهیر وتأطیر صورها وتطبیقاتها العملیة

.)64(المحلیةالقرارات مع الإدارة

ممارسة الدیمقراطیة وتحقیق لیتم إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر عن طریق مداولة 

التي یقع على عاتقها الإفصاح عن رغبتهم في ،والمصالح العمومیةالتشاور بین مختلف الهیئات 

ستلامهم للرسالةوفي حالة القبول یوم من تاریخ ا)15(إعداد المخطط التوجیهي في أجلالمشاركة في

هیئات یتعین استشارتهم وجوبا تتمثل في الإدارات العمومیة والمصالح أیضایتم تعیین ممثلیهم، هناك

.)65(التابعة للدولة على مستوى الولایة إلى جانب الهیئات على المستوى المحلي

یتجسد الحرص التشریعي كذلك من خلال النص على إجراء التحقیق العمومي الذي یخضع له 

ویتعین على رئیس ، یوم)45(بموجب قرار البلدیة المعنیة خلال مدة التوجیهي ویكونالمخطط 

.جر، تعلق بالتهیئة والتعمی، ی1990دیسمبر01فيمؤرخ ،90/29رقممن قانون 10المادةنص لمزید من التفاصیل راجع-63

أوت 14مؤرخ في، 04/05قانون رقم موجب معدل ومتمم ب،1990دیسمبر 02فيصادر ، 52عدد ، ش.در. ج. ج. 

.2004أوت 15فيصادر ،51عدد، ش. ر. ج. ج. د. ج،2004

دكتوراه في العلوم، قسم الحقوق، تخصص ال، مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، أطروحة لنیل شهادة بركات كریم-64

.14ص،2014القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

قسم ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق)، البیئة والتعمیر(الدیمقراطیة التشاركیة ومجالاتها الممتازة، ي دلیلةار بو -65

ص،2013، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالجماعات الإقلیمیة،تخصصالقانون العام، 

79.
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یقفل محضر التحقیق بعد توقیعه من قبل المفوض و ، ن یفتح سجلا خاصاأالمجلس الشعبي البلدي 

.)66(إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني والمجالس الشعبیة المعنیةویحیله ، المحقق

الدیمقراطينشیر كذلك أن المخطط التوجیهي یخضع للمصادقة مراعیا لمبادئ التشاور 

ضرورة المصادقة توحي خضوع میدان التعمیر إلى ،الشفافیة على جمیع المستویاتمتثمین وتعمیو 

وصایة الهیئات المركزیة التي یجب الرجوع إلیها قصد مراقبة أعمال الهیئات المحلیة في مجال 

ینشر المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ویوضع تحت تصرف المواطنین في بعدها ،)67(التعمیر

لتزام باحترام محتواه الاللإدارة معالأماكن المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنین التابعین 

.)68(من قبل السلطات التي وضعتها

، نتوصل أنه المتعلق بالتهیئة والتعمیر90/29للأحكام المدرجة في قانون رقم استقرائنابعد 

شكلیةإضافة أن مشاركة المجتمع المدني محلیة، لم ینص صراحة على نزاهة وشفافیة الإدارة ال

.وتزینیه

المطلب الثاني

التسییر المحليفي القواعد المتعلقة بشفافیة المبدأتكریس 

ستجابة للتحولات الحاصلة في العالم وعلى الخصوص ذات الصلة بالإدارة المحلیة، یتم للا

تسییر الشؤون المحلیة، عبر بما یحقق المشاركة الفعلیة في عتماد على أسالیب إداریة شفافة ومرنةالا

أو ضمن المرسوم )،الفرع الأول(مختلف النصوص المجسدة سواءً في قانون الجماعات الإقلیمیة

.)الفرع الثاني(88/131

.مرجع سابقیتعلق بالتهیئة والتعمیر، ، 90/29رقممن قانون12المادة نص راجع -66

لنیل شهادة الماجستیر في مذكرةرقابة على أعمال الإدارة المحلیة في الجزائر،للالوسائل غیر القضائیة ،حمادو دحمان-67

.122ص، 2011، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسانكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون العام،

كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع إدارة ومالیة، التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر،،جبري محمد-68

.34-23صم، ص.س.، دجامعة الجزائر
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الفرع الأول

شفافیة في قانون الجماعات المحلیةالمبدأ تكریس 

الدولة الحدیثة اتعتمدهالمحلي التياللامركزیة الإداریة إحدى أسالیب التسییر الإداريتعتبر 

ولقد ظهرت لحل مسألة الدیمقراطیة والشفافیة في الدولة وتجسید ،إلى جانب التسییر الإداري المركزي

مبدأ حكم المواطنین أنفسهم بأنفسهم في الشؤون المحلیة التي تهمهم مباشرة ولذلك تسمى في الكثیر 

"بالحكم المحلي".من البلدان 

أولا

11/10الشفافیة في قانون البلدیة مبدأ إقرار 

المتعلق بالبلدیة11/10رقم ساري المفعولمن القانون ال2لمادةنص اطبقا لتعتبر البلدیة

فسعى المشرع من خلالها إلى تكریس مبدأ الشفافیة ،)69("هي القاعدة الإقلیمیة اللامركزیة"على أنها

طرق یمكن من تبنى عدة آلیات و العبارة ولكنهإن لم یستعمل مصطلح الشفافیة بصریح حتى ،الإداریة

مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون لالإدارة المحلیة، وذلك بفتح سبل في خلالها إرساء هذا المبدأ 

ل المشاركة في تجسید الحوار تتمثو عن طریق المجلس المنتخبیتجسد ،العامة على المستوى البلدي

.)70(المحلیة على نحو یخدم الجماعةتسییر الشؤون و والإدارة لتوجیهتصال المباشر بین المواطن الاو 

طریق إشراك أكبر قدر ممكن من المواطنین أصحاب الكفاءات كما یتحقق مبدأ الشفافیة عن 

الكفیلة وتحفیز المواطنین على المشاركة في التنمیة الآلیاتوإیجاد،والفنین الفاعلین في المجتمع

تفعیل إلىالجزائري ه المشرع قانون البلدیة یعكس توجّ ا لذلك نجد الباب الثالث من، تجسیدً المحلیة

.)71(وخلق الإطار الملائم للمبادرة المحلیة المحفزة للمشاركةدور المواطن المحلي

03صادر في ، 37عدد، ش. ر. ج. ج. د. ج، علق بالبلدیة، یت2011جوان 22فيمؤرخ ، 11/10من قانون 02المادة -69

.2011جویلیة 

مذكرة لنیل ، تطبیق مبادئ الحوكمة ودورها في تحسین أداء الإدارة المحلیة في الجزائر، آلیاتبركة أسیا وحمدوش كهینة-70

جامعة محمد الصدیق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، العلوم السیاسیةشهادة الماستر في 

.88ص، 2017،جیجل، بن یحي

، قسم الحقوق، تخصص مذكرة لنیل شهادة الماستر، دور البلدیة في التنمیة المحلیة في ظل القانون الجدید، بلعربي نادیة-71

.24ص، 2013، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة ، الإداريقانون
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"یلصق مشروع الجدول أعمال الفقرة الأولى منه التي تنص 22إضافة إلى المادة

هذا تكریسا ، )72("الأماكن المخصصة لإعلام الجمهوروفي، الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات

جعل العلنیة مبدأ و ،المشرع من خلاله إزالة السریة التي تعتري النشاط الإداريولالشفافیة حالمبدأ 

عاما في جلسات المجلس الشعبي البلدي إذ أنها تكون مفتوحة على كل مواطن معني بموضوع 

.)73(المداولة

طلاع على حدد كیفیة الإالذي ی2016یونیو 30المؤرخ في16/190التنفیذيعم المرسومیدّ 

الفقرة 14الذي جاء تطبیقا لنص المادة،قرارات البلدیةمداولات المجلس الشعبي البلدي و مستخرجات

مجلس الذ اتخاعلى ضرورة المرسوم السالف الذكرمن2تنص المادةحیث ،الثانیة من قانون البلدیة

الشؤون المحلیة وتسهیل طلاع على كیفیة تسییر ن المواطن من الإیمكتفة التدابیر لالبلدي كاالشعبي 

ستعمال وتطویر كل اعلى وجوب نفسهاثانیة من المادة من أجل بلوغ ذلك تنص الفقرة ال،إعلامه

إنشاءیتم ذلك من خلال البلدیة كأنتبلیغ قرارات قصد ضمان نشر و ،الدعائم الرقمیة الملائمة

.)74(رجتماعي في نشر المعلومات وتبلیغها للجمهو الویب واستخدام مواقع التواصل الاصفحات 

خول القانون لأعضاء المجلس الشعبي البلدي إنشاء لجان مؤقتة قصد تعزیز مبدأ الشفافیة الإداریة 

وتتولى القیام بمهمة یحددها المجلس كأن تباشر مثلاً ،وسبل مشاركة المواطنین على المستوى المحلي

بمهمة التحقیق في أمر معین یخص مؤسسة البلدیة أو تجاوزات ما على مستوى مصلحة تابعة للبلدیة 

ا في حیاة المجلس الشعبي البلدي ولا تنشأ یً ا عرضجان الخاصة وإن كانت أمرً فالحقیقة أن اللّ ،وغیرها

ا في الكشف عن الحقائق أو المعلومات لها وثیق الصلة ا كبیرً عب دورً إلا أنها تل،إلا قلیلا

.)75(باختصاصات المجلس الشعبي البلدي

مرجع سابق.یتعلق بالبلدیة،،11/10رقممن قانون 22أنظر نص المادة -72

المجلة الأكادیمیة "، عن فعالیة إصلاحات تحسین علاقة الإدارة المحلیة بالمواطن في القانون الجزائري،"علاوة حنان-73

.458ص، 2007،بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عدد خاص،القانونيللبحث

، یحدد كیفیات الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس 2016جوان 30مؤرخ في ،16/190مرسوم تنفیذي رقم -74

.2016جویلیة12، صادر في 41ش، عدد. ر. ج. ج. د. الشعبي البلدي والقرارات البلدیة، ج

.196-192، ص ص 2012، شرح قانون البلدیة، جسور النشر والتوزیع، الجزائر، بوضیاف عمار-75
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ثانیا

12/07الشفافیة في قانون الولایة مبدأإقرار

الذي كان في 12/07رقم الساري المفعول حتل مبدأ الشفافیة مكانة متمیزة في قانون الولایة ا

منه 1المادةنصطر مجموعة من الأهداف حسبنجد أنه أ،90/09قانون الولایة إطار تعدیل 

نها تمثل  أكما الماليوالاستقلالتتمتع  بالشخصیة المعنویة ،باعتبار الولایة الجماعة الإقلیمیة للدولة

.)76(ة عدم التركیزهیئ

جواریهعمومیة ات تقدیم خدملخلال نص هذه المادة جعل المشرع الولایة كفضاء للبلدیة 

من 1مادةلنص الطبقا كما جعلها الإطار الثاني لمشاركة المواطن في الدیمقراطیة المحلیة ،تنظیمهاو 

فهذا یعني أنه یجب العمل على ، الفقرة الأخیرة من قانون الولایة التي شعارها من الشعب إلى الشعب

جلس عن طریق الم،مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة على المستوى الولائيلفتح سبل 

.)77(المیادینلف القطاعات و ختصاصات متنوعة یمس مختاالولائي المنتخب الذي یمارس 

جتماع اولایة إلزامیة تعلیق جدول أعمال تحقیقا لمبدأ الشفافیة الإداریة تضمن قانون ال

لا سیما الإلكترونیة منها ، رالمخصصة لإعلام الجمهو الإلصاقن المجلس الشعبي الولائي في أماك

قانون المن 18لمادةنص ااعة المداولات طبقا لوفي مقر البلدیات والولایات التابعة لها وعند مدخل ق

.)78(الإدارة بالمواطناتویعد مظهر من مظاهر تنظیم علاق، نفسه

علنیة على ضمان الجزائري عمل المشرع الولائیةعطاء شفافیة أكثر لأعمال المجالسلإ

یكرسه مبدأ و ،أن جلسات المجلس الشعبي الولائي علنیة26المادةنص الجلسات حیث جاء في 

المجلس الشعبي الولائي خلال الأیام الثمانیة التي تلي دخولها حیز تمداولاالإعلان عن مستخلص 

فیفري 29صادر في ، 12عدد ، ش. ر. ج. ج. د. ج، یتعلق بالولایة،2012فیفري 21مؤرخ في ، 12/07قانون رقم -76

2012.

مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم ، في الجزائرالرقابة على الجماعات المحلیة ، سلیماني صبیحة ودربال مریم-77

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجماعات المحلیةقسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص إدارة،السیاسیة

.81-80صص، 2017، جیجل، محمد الصدیق بن یحي

.مرجع سابقیتعلق بالولایة، ، 12/07رقممن قانون18المادة نصنظرأ-78
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، بكل وسیلة إعلام أخرىبمقرات الولایات والبلدیات ر و في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهو التنفیذ 

.)79(ة للمواطن المحليیحقوق الطبیعالا من باعتباره حقً 

على نشر القرارات المتضمنة التنظیمات تنصالذكر التيمن قانون الولایة125المادةكذلك 

تسحب على قرارات الوالي المنفذة لمداولات للأحكام التيا ا عامً طابعً إذا كانت تكتسي ، )80(الدائمة

یجب نشرها أیضا في مداولات إحداث مصالح عمومیة و التي من ضمنها ،المجلس الشعبي الولائي

.)81(81/157بالمرسوم رقم نشرة القرارات الإداریة في الولایة عملاً 

،المكتب المؤقتمن قانون الولایة 60الولائي ألزمت المادةنتخاب رئیس المجلس الشعبي ابخصوص 

والبلدیات والملحقات الإداریة اتنتخابات الرئیس في مقر الولایلابأن یلصق محضر النتائج النهائیة

.)82(في تسییر الإدارة المحلیةوهو ما یجسد مبدأ الشفافیةوالمندوبیات البلدیة

هتماما بالدائرة كهیئة إداریة رغم كونها من أكثر االمشرع الجزائري لم یول شارة أنّ تجدر الإ

التي ینبغي أن تتصف بالشفافیة نظرًا لعلاقتها المباشرة بحیاة المواطن الیومیة، وما تقدمه من الإدارات

.)83(ي تابعة إداریاً ومالیًا للولایةخدمات عمومیة، رغم هذا لم تمنح لها الشخصیة المعنویة وه

عبر مشاركة المدني إلاالواضح من خلال دراسة هذه النصوص أنها لم تبین دور منظمات المجتمع 

التي تسمح بإشراك المواطنین ،د الشفافیة المحلیةتجسلا أعضاءها كأفراد كما أنها بقیت مبهمة الشكل

النصوص ستكمال اا في ظل عدم خصوصً وجمعیات المجتمع المدني في تسییر الشأن المحلي

واقعیة تسمح بتكریس مبدأ ا جعل المسؤولین یبحثون عن آلیاتمم،التنظیمیة المتعلقة بالموضوع

ة المتعلقة وكل النصوص التنظیمی،الشفافیة وتجسیده في التعدیل القادم لقانوني البلدیة والولایة

.)84(تحقیق الدیمقراطیة المحلیةبالمجالات التي تتطلب

ر في القانون، قسم القانون العام، یست،  مذكرة لنیل شهادة الماج، علاقة المواطن بالإدارة (دراسة قانونیة)بلحاجي أحمد-79

.47، ص2016تخصص القانون الإداري المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

مرجع سابق. یتعلق بالولایة، ، 12/07من قانون رقم 125أنظر نص المادة -80

لإداریة في الولایة ، یتضمن تحدید نموذج نشرة القرارات ا1981جویلیة 18، مؤرخ في 81/175مرسوم رئاسي رقم -81

.1981جویلیة 21، صادر في29ش، عددوممیزاتها، ج. ر. ج. ج. د. 

.191صمرجع سابق، شرح قانون البلدیة، ، بوضیاف عمار-82

.459ص، مرجع سابق، علاوة حنان-83

دفاترمجلة )"، دراسة حالتي الجزائر والمغرب(دور المجتمع المدني في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة، "الأمینقاتیسو -84

.251ص، 2017، جوانورقلة،جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 17عدد، والقانونةالسیاس
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الفرع الثاني

88/131رقمفي المرسوم مبدأ الشفافیةتكریس

المواطن باعتبار أنّ الإدارة بعلاقة عندما یكون هناك تحسین إنّ شفافیة الإدارة لا تتحقق إلاّ 

تخاذ التدابیر على الإدارة إلاّ امالذلككل شخص طبیعي أو معنوي،حق لأمام الإدارة طلب المعلومة

في الذي كرس فعلاً ادتهم حق الولوج بمحض إر مارسوااللازمة من أجل خدمة هؤلاء الأشخاص الذین 

.مواطنیهابالإدارة المنظم العلاقات88/131لمرسوم رقم ا

أهم الإصلاحات منبین الإدارة والمواطناتعلاقالالمنظم 88/131رقمیعتبر المرسوم

الإدارة اتق بصفة مباشرة بتنظیم موضوع علاقالمتعلوهو النص الوحید،شهدتها الجزائرالكبرى التي

ر نصوص القانون الإداري الجزائري الذي یعكس إرساء الشفافیة ثوبوصفه من أك،بالمواطن من جهة

.)85(في الإدارة العمومیة

هذا المرسوم العلاقات بین "ینظم كما یأتي:88/131رقمرسومممن ال1لذلك جاءت المادة

حسب القسم الأول ، مادة وزعت ضمن أربعة فصول42یتضمن هذا المرسوم،)86(الإدارة والمواطن"

الإدارة بإعلام المواطن التزامالإدارة أهمهامعینة على التزاماتتضمنت 11إلى8من المادة

المذكرات ،المناشیر، التعلیماتبانتظامنجد النشرمن بینها ،بالتنظیمات والتدابیر التي تسطرها

إما في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة أیضاً النشریتم ،والآراء التي تهم علاقتها بالمواطن

.)87(الدیمقراطیة الشعبیة أو في النشرة الرسمیة للإدارة المعنیة

الاستشارةداریة عن طریق طلاع على الوثائق والمعلومات الإللمواطن الإیسمح كذلك

یضر أو یفسد الوثیقة مع أو تسلیم نسخة منها على نفقة الطالب بشرط ألاّ ،المجانیة في عین المكان

، منح هذا المرسوم أیضًا الحق )88(المحافظة على السر المهني وحرمة الحیاة الخاصة للأفراد

على التنظیمات والتدابیر التي تسطرها، كما تضمن أیضًا أحقیتهم في الإطلاع للمواطنین بالإطلاع

البیانات الموجودة في دائرة المحفوظات مع إلزام مراعاةعلى الوثائق والمعلومات الإداریة شریطة 

.9، ص2007،الجزائر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، لباد، لباد ناصر-85

.والمواطن، ج، ینظم العلاقات بین الإدارة 1988جویلیة04في مؤرخ، 88/131رقممرسوممن 01أنظر نص المادة-86

.1988جویلیة 6، صادر في27ش، عددر. ج. ج. د. 

.101، ص2005، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، بعلي محمد الصغیر-87

مرجع سابق.ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن،،88/131رقممن مرسوم، 10المادةنص راجع -88



تسییر المحلي في الجزائرالالفصل الأول: الإطار التنظیمي لشفافیة 

29

حترام هذا الحق (حق الإطلاع)، وإلا ستسلط علیهم عقوبات في حالة الإخلال جمیع الموظفین با

.)89(مبواجباته

ستعمال وسائل اأقرت أنه یمكن الذكر التيالسالف المرسوممن 26المادةنص عن ناهیك 

علق بالإعلام الذي صرح القانون العضوي المتضافة إلى الإب،)90(الإعلام المتمثلة في البرید والهاتف

.)91(66،41،3الموادستعمال الوسائل الإعلامیة الإلكترونیة الحدیثة المذكورة في اأنه یمكن 

جاء القسم الثالث من ، تقریب الإدارة من المواطنالتسییر المحلي وضمان ا للشفافیة تكریسً 

المتعلق باستدعاء الالتزام20إلى15تضمن المواد منالذي 88/131المرسوم الفصل الثاني من 

أوظیم المعمول بهإذا نص علیه التنلا یجب اللجوء إلیه إلا بالتالي ، المواطن الذي جعل منه استثناء

یجب أن یحتوي على أسالیب الاستدعاء الذيلتعذر اللجوء لوسیلة أخرى غیر لضرورة المصلحة أو

لمحافظة على الحیاة واتوجیههم وتحدید دواعي المقابلة مع المواطن ، استقبالهم،ستدعاء المتعاملینا

.الخاصة

)48(ج أیام العمل على أن یستدعى خلالأو خار للحضور لیلاً ستدعائه ابعدم یتحقق ذلك 

إذا تعذر على المستدعى الحضور فإنه یمكن أن ینیب ،ستدعاءاعة على الأقل من تاریخ تسلیم الاس

.)92(بالنسبة للقاصر فیكون مصحوب بولیهفروعه أماعنه أحد أصوله أو 

هي ، 88/131جملة التدابیر المشار إلیها والتي تمحور علیها المرسوم أنّ یجب التنویه 

وتبلورت في إطار الملف)2/3/1982( بتاریخ ،نفسها التدابیر التي صدرت في شكل منشورات

.)93(25/11/1987جتماع االمقدم للحكومة من خلال ، المعنون ب"البیروقراطیة مظاهر ورهانات"

بین الإدارة اتتنظیم العلاقو رساء الشفافیة في الإدارة العمومیة لإهذا المرسوم رغم أهمیة

أننا نسجل فیه بعض القصور بسبب قلة النصوص التطبیقیة لتجسیده على أرض إلاّ ،والمواطن

89-pour plus de détaits voir: BENBOUDIAF Abdelouahabe ,reperes pour la gestion des affaires
de la commune, Edition/ Dar elhouda, Ain Mlila, 2014, P.54.

مرجع سابق.ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ، 88/131رقممرسوم من 26راجع نص المادة -90

تعلق ، ی2012جانفي 12مؤرخ في ، 12/05عضوي رقم قانون من 66،41،3لمزید من التفاصیل راجع نص المواد -91

.2012جانفي 15صادر في ،02عدد ، ش. ر. ج. ج. د. ج، علامالإب

، یحدد شروط استقبال المواطنین في مصالح الولایات والبلدیات وتوجیههم وإعلامهم، ج. ر. ج. 04/09/1988قرار رقم -92

.28/09/1988، مؤرخ في 39ج. د. ش، عدد

.55ص،مرجع سابق، غزلان سلیمة-93
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التنظیمي كذلك على هذا المرسوم هو الطابع وما یعابفي ثلاث قرارات فقط انحصرتوالتي ،الواقع

علما أن هذا المجال یعود ، الإدارة بالمواطن المبنیة على الحقوق والواجباتاتله أن ینظم علاقفكیف

، كما )94(وواجباتهمالمجالات التي تمس الأشخاص في ان باعتباره هو المختص بالتشریع إلى البرلم

.)95(نجد مراسیم أخرى كرست مبدأ الشفافیة الإداریة

المبحث الثاني

التسییر المحليالشفافیة كفاعل محوري لترشید 

بإصلاحات التي المحلیة في الجزائر العدید من المبادرات لتحسین وتطویر الإدارة ظهرت 

تیاجات المواطن، احتلبیةجتماعي لوالاالتكنولوجيباشرتها في السنوات الأخیرة تماشیا مع التطور 

عتبار أنها أقرب إدارة جواریة على الیة وضمان السیر الحسن لهاوذلك عن طریق ترشید الإدارة المح

من المواطن ونابعة من الشعب.

لدراسة مساهمة الشفافیة في )أولمطلب ال(ا لأهمیة تجوید الإدارة المحلیة فلقد خصصنا نظرً 

الشفافیة في مساهمةلدراسة )ثانيمطلب ال(عصرنة المرافق العمومیة وتقریبها من المواطن، أما 

تكریس قواعد الحكم الراشد على المستوى المحلي.

المطلب الأول

مساهمة الشفافیة في عصرنة المرافق العمومیة وتقریبها من المواطن

ا كبیرة لتطویر الإدارة المحلیة، ومواكبة سترجاعها للسیادة الوطنیة جهودً ت الجزائر منذ ابذل

عتماد على نظام ریة والاالإداالإجراءاتالتحول التنموي الذي یستوجب السرعة، الدقة، الإتقان وتبسیط 

أداءلضمان تحسین ، وإشراكهمرضاء المواطن باطلاعهم على كافة الأوضاع لإاف إداري محلي شفّ 

.46ص،مرجع سابق،علاوة حنان-94

یتضمن،2015سبتمبر16فيمؤرخ، 15/247حرص المشرع الجزائري على تكریس مبدأ الشفافیة ضمن مرسوم رئاسي -95

باعتباره،2015سبتمبر20فيصادر،50ش، عدد. ر. ج. ج. د. جالعام،المرفقوتفویضاتالعمومیةلصفقاتاتنظیم

المجال للتعاقد وتوسیع نطاق المنافسة، للمزید من التفاصیل راجع: العمومیة لإطلاقعلیها الصفقاتمن أهم المبادئ التي تقوم 

، 2007، دار جسور للنشر، الجزائر، )دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة(، الصفقات العمومیة في الجزائربوضیاف عمار

.100ص
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الفرع (في عصرنة المرافق العمومیةمساهمة الشفافیةمدى الإدارة المحلیة ینبغي التطرق إلى دراسة 

).الفرع الثاني(تقریب الإدارة من المواطنعملت على كیف و )،الأول

الفرع الأول

مساهمة الشفافیة في عصرنة المرافق العمومیة

لتحسین أداء الإدارة العمومیة وجعلها تتمیز بالفعالیة والشفافیة قامت وزارة الداخلیة والجماعات 

المحلیة بتجسید عدة مشاریع هامة في مجال عصرنة المرافق العمومیة باستعمال الوسائل التكنولوجیة 

(ثانیا).ة العمومیةتحسین نوعیة الخدمو ، (أولا)على الإدارة الإلكترونیةبالاعتمادوذلك الحدیثة، 

أولا

على الإدارة الإلكترونیةالاعتماد

ظهرت نتیجة ، التي المحلیةتعتبر الإدارة الإلكترونیة من المفاهیم الحدیثة في عالم الإدارة

ا عن التعاملات إلى مرحلة العمل الإلكتروني بعیدً الانتقاللتي شهدها العالم المعاصر منذ التطورات ا

عالي من أداء المواطنین من مستوىلتمكین الورقیة، وهي رهان تسعى الدولة لتحقیقها منذ سنوات 

تخذت وزارة الداخلیة العدید من الإجراءات في سبیل تقدیم خدمة في هذا السیاق االخدمة الإداریة، 

.)96(عمومیة نوعیة للمواطنین

من خلال توفیر التكنولوجیة الحدیثة یمكن أن یؤدي دورًا بارزًاعتماد الإدارة المحلیة على ا

قدر عالٍ من المرونة العدید من الوسائل التي تساهم في تفعیل الخدمات المقدمة للمواطنین، وتحقیق

اتهم إلى إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنین لإبداء آرائهم وتقدیم شكواهم وإیصال أصو تصالفي الا

مما لاشك فیه أن التطور الحاصل للإدارة كان له الأثر البالغ في زیادة أهمیة ة، الجهات المعنی

ین في مجال تدبیر شؤونهم المحلیةبمشاركة المواطنوالارتقاءتساع مجالات تطبیقه، الشفافیة وا

.)97(وتحقیق أهداف الدیمقراطیة المحلیة

، "الإدارة الإلكترونیة ودورها في تطویر أداء الجماعات المحلیة في ظل تطبیق الحكومة الإلكترونیة علي سایح جبور-96

.16، ص2017، المركز الجامعي، تندوف، دیسمبر01، عددمجلة المقار للدراسات الاقتصادیةبالجزائر"، 

مجلة العلوم القانونیةتفعیل أداء الإدارة المحلیة في الجزائر في ظل مقاربة الحكومة الإلكترونیة"، " نحوىمعاوي وفاء،-97

.91-90ص، ص2015، جانفي باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، 10، عدد والسیاسیة
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الإداریة المحلیة في الجزائر فإنها مطالبة الیوم ا لمختلف المشاكل التي تواجهها الأجهزة نظرً 

المنظم 88/131المرسوم رقم نة الإدارة، تمثلت أبرز سبل ذلك في أكثر من أي وقت مضى بعصر 

تم إحداث مدیریة فرعیة 94/248للعلاقات بین الإدارة والمواطن، وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

على مستوى مدیریة الإصلاح الإداري بوزارة 5المادةبحسب نص وعصر نتهلترقیة العمل الإداري 

96/92، إلى جانب المرسوم التنفیذي رقم )98(الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري

.)99(الذي نص على ضرورة تحسین معارف المواطنین بما یتماشى مع تطور الوسائل التقنیة

أحد الملفات التي أطلعتها وعملت الذي یعد "،الإلكترونیة"الجزائر كما تبنت الجزائر مشروع

تصال في إطار زماني حدد بستة أشهر، على أن یتم البرید وتكنولوجیات الإعلام والاعلیها وزارة

وتم تحدید الأهداف العامة محاور رئیسیة13یتضمن2013و2008میدانیا بین سنتي تنفیذها 

.)100(والفرعیة التي یسعى المشرع إلى تحقیقها

وزارة الداخلیة والجماعات ومبادرةفي میلاد الإدارة الرقمیة رغم مساهمة هذا المشروع

إلاّ من خلال فتح شبابیك موحدة على مستوى البلدیات وملحقاتها ،المحلیة بعصرنة الخدمة العمومیة

بعض المتعلقة باستخراج البسیطة، الإجراءات أنها تبقى بطیئة جدًا ومحدودة تنحصر في بعض 

تنقل إلى الدوائر على غرار جواز السفر وبطاقة التعریف الوطنیة البیومتریة، الالوثائق الرسمیة دون 

ني الآلي للحالة كما تم إعفاء المواطن من تقدیم وثائق الحالة المدنیة المتوفرة ضمن السجل الوط

المدنیة، إلى جانب إلغاء المصادقة على الوثائق طبق الأصل، مع إنهاء صورة الطوابیر نهائیا 

ملفات تأشیرة الحج، بالإضافة إلى التعامل عن طریق ال"آس آم آس"، بمجرد وصول لإیداعبالنسبة 

والتدابیر الإداریة التي الإجراءاتلإبلاغهم بإمكانیة اقتناء محور جواز السفر بیومتري إلى مقر الدائرة

.)101(اتخذتها وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

ة المركزیة في وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ، یتضمن تنظیم الإدار 1994، موافق ل أوت 94/248مرسوم تنفیذي رقم -98

.21/8/1994، موافق ل53ش، عدد . ر. ج. د. والبیئة والإصلاح الإداري، ج

ین مستواهم وتجدید معلوماتهم، ج. ، یتعلق بتكوین الموظفین وتحس1996مارس 3، موافق في96/92مرسوم تنفیذي رقم -99

.6/3/1996، مؤرخ 16ش، عددر. ج. ج. د. 

، سنة التاسعة، مجلة معارف""، 2013"أطر رقمنة الإدارة العمومیة في "مشروع الجزائر الإلكترونیة یتوجي سامیة،-100

.220، ص2015، قسم العلوم القانونیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، جوان 18عدد

، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة"عصرنة الإدارة المحلیة كآلیة لتحسین الخدمة العمومیة في الجزائر"، هدار رانیة،-101

.359، ص2017جوان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 8عدد
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، حیث أن اقتصادیةبتحویلها إلى إدارة إلكترونیة ورقمیة یحمل أبعاد المحلیة عصرنة الإدارة 

یحتاجها قتناء الورق یمكن أن تضاف لجوانب أخرى لاا الأموال الهائلة التي كانت تخصص سابقً 

أثر لها لما یمها أصبح ضرورة لا مهرب منهاالمواطن في مجال التنمیة، فالإدارة الإلكترونیة وتعم

قتصادیة للبلاد، لاسیما في ظل ار التنمیة الاجتماعیة والاإیجابي على حیاة المواطن وعلى مس

ه بات ضروریا لتهیئة التطورات التكنولوجیة الهائلة والسریعة التي یشهدها العالم، لأن هذا التوج

.)102(الظروف لبناء إدارة جزائریة قویة

ثانیا

تحسین نوعیة الخدمة العمومیة

مستوى متطلبات وحاجیات المواطنا علىا ومتسارعً عرفت الإدارة الجزائریة تطورًا ملحوظً 

جودة ذات ع نحو سریومتزایدة علىة الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى في طلب خدمة ملحّ 

افة منشغلة بإرضاء بل إدارة خدمات نزیهة وشفّ رة المعاصرة لم تعد إدارة سلطویةفالإدا،ونوعیة أحسن

.)103(المستخدمین من خدماتها

الإداریة والفعالیة لهذه یهدف إلى تحقیق الكفاءة دمة العمومیة في الإدارة المحلیةتحسین الخ

البیروقراطیة التي تشهدها الإدارات العمومیة وإخفاء المرونة على أنماط ویخفف من وطأة الأخیرة، 

ا لطبیعة كل وحدة إداریة.أداء الخدمات العمومیة تبعً 

قصد والتدابیر الرامیة جملة من الإصلاحاتیةالجزائر الدولة تخذت االراهنة لمواكبة التحولات 

لعلاقات الإدارةالمنظم 88/131رقمبدایتها في المرسوم،تحسین نوعیة الخدمات المقدمة للمواطنین

نوعیة على ما یلي "یجب على الإدارة حرصا منها على تحسین التي تنص 21المادةحسب المواطن ب

...، أن تصهر على تبسیط إجراءاتها وطرقها، ودوائر تنظیم ا باستمرار وتحسین صورتها العامةخدمته

ثم ذكر المرسوم الآلیات التي تلتزم الإدارة بإتباعها في سبیل حرصها على عملها وعلى تخفیف ذلك"،

.)104(تحسین نوعیة خدماتها

.20، مرجع سابق، صعلي سایح جبور-102

msila-univ.، " تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر"، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:حمریط سهام-103

d:8080 XMluilhandle ).23/03/2018(تاریخ الإطلاع: 123456789/296/

والمواطن، ینظم العلاقات بین الإدارة ،88/131رقممرسوم ، من 30إلى21نص المواد من لمزید من التفاصیل راجع -104

مرجع سابق.
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یبین الذي ، )105(المنشئ للمرصد الوطني للمرفق العام16/03صدر المرسوم الرئاسي رقم 

دور المرصد في تحسین الخدمات المقدمة من قبل المرافق العمومیة، إلى جانب المرسوم التنفیذي رقم 

هذا یحدد ، )106(الذي یحدد صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري14/193

الصادرة عن المرسوم صلاحیات المدیر العام الكفیلة بتحقیق التحسین المرجو من نوعیة الخدمات 

.)107(الهیئات والإدارات العمومیة

ناجحة تضمن وإجراءاتتحسین الخدمة العمومیة في الجزائر بحاجة ماسة وملحة إلى تدابیر 

قائمة على ف والعصرنة من خلال المرونة في المعاملات والترشید في التسییر، كإدارة خدمات التكیّ 

اختصار الإجراءات الإداریة التي یعاني منها بالفعالیة لتحقیقخلالها من والنتائج تسعىالأهداف 

ا  لارتباطاته العمیقة بإصلاح الدولة یبقى دائما المواطنین كما أن إصلاح الخدمة العمومیة ونظرً 

.)108(ة السیاسیةرادیحتاج إلى الإ

الفرع الثاني

الشفافیة في تقریب الإدارة من المواطنمبدأ مساهمة 

إشراك المواطن اف ونزیه، بالعمل في إطار شفّ هر علىجهزة الإداریة أن تسعلى الأینبغي

قرارات الإدارة بمختلف آلیاتها، لأن مبدأ الشفافیة یعد أساس نجاح اتخاذ وإشعاره بأنه شریك فعّال في 

طبیعیة الإعلام الإداري كنتیجة هذا الفرع إلى دراسة وعلیه سنتطرق من خلال علاقتها بالمواطن،

إضافة إلى ،(ثانیا)والإطلاع على الوثائق الإداریة حقا یمنح للفرد(أولا)،عمال الشفافیة الإداریةلإ

(ثالثا).تسبیب القرارات الإداریة

. ر. ج. ج. د. ، یتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، ج07/01/2016، مؤرخ في 16/03مرسوم رئاسي رقم -105

.13/01/2016، صادر في 02ش، عدد

، یحدد صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح 03/07/2014، مؤرخ في 14/193مرسوم تنفیذي رقم -106

.06/07/2014، صادر في 41عددش، . ر. ج. ج. د. الإداري، ج

المرجع نفسه.،2نص المادة أنظر -107

سابق.، مرجع حمریط سهام-108
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أولا

الإعلام الإداري

الدعوة إلى إجراء إصلاحات إداریة، استوجباضروریً اتحول إلى الدیمقراطیة أمرً یعتبر ال

الاجتماعيالإداریة من خلال تطویر البعد خاصة مع بروز دور الإعلام الإداري في تحقیق التنمیة 

الثقافة والمناقشة المجتمعة الواسعة للمشكلات الإداریة، لقد أكدت تجارب ، الحوار، عبر المشاركة

یرتبط إلى حد كبیر والإدارة المحلیة بصفة خاصةعامة الدول أن نجاح الإدارة العمومیة بصفة 

.)109(تصال الجماهیري دورًا مهمًاالذي تساهم فیه وسائل الاعلام الإداريالإب

یساهم مبدأ الإعلام الإداري في دفع عجلة التنمیة المحلیة بإشراك المواطن في صناعة 

ستعدادها بتبني مبدأ الشفافیة والإفصاح إلاّ بالن یتحقق هذا ذات العلاقة بالتسییر المحلي، القرارات

عن البرامج التنمویة المراد تنفیذها للمواطنین بهدف إتاحة الفرصة لهم للمشاركة وتبادل الأفكار 

.)110(وعرض الخطط، قصد رفع مستواهم المعیشي في مختلف المیادین

یعة عبارة عن المرآة التي تعكس طبالحق في الإعلام الإداري من أبرز حقوق الإنسان لأنه 

مصالحه حتى متطلباته، ووسیلة للمشاركة في الحیاة تجاهاته و ا،النظام القائم ودرجة تطوره

وضمان عدم إخفاء المعلومات الهامة أو علاملإاو لتعزیز الشفافیةالعامةالإجراءاتالدیمقراطیة لرصد 

.)111(تحریف النصوص والوثائق أو تصحیح كل معلومة خاطئة منشورة

تلزم حیث وظیفة الشفافیة التي یضطلع بها الإعلام الإداري تشمل الممارسات الدیمقراطیة، 

 عن معاییر شمولاً لتزاماتهم والحصول على معلومات أكثرالمواطنین بحقوقهم واالإدارة أن تعلم 

مقال منشور على ،"الإعلام والإصلاح الإداري...خیار اجتماعي لمواكبة النهضة الشاملة"الوعیل محمد بن عبد االله،-109

.)25/03/2018تاریخ الإطلاع: (www.alyaum.comالموقع الإلكتروني التالي: 

110-BENBOUDIAF Abdelouahabe, Op cit., p p 43-44.
الملتقى الدولي في إطار مداخلة ألقیت "، لحق في الإعلام وضمانات تنفیذ اتفاقیات حقوق الإنسانا"رور طالبي،س-111

كلیة الحقوق والعلوم ، قسم الحقوق،)الضمانات الدستوریة والقانونیة للحق في الإعلام في الدول المغاربیة(حول الحادي عشر

.2012أكتوبر، 15و14یومي ،بسكرة،جامعة محمد خیضر،السیاسیة
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الإداریة وتعلمهم بمشاریعها ذات الصلة في ظل ما یعرف بالدیمقراطیة ،التصرف لدى المسؤولین

.)112(الجمهور عن طریق النشر أو الإعلام أو التبلیغبمصالح

المنظم 88/131أبرزها المرسوم في عدة مناسبات الإعلام الإداريالمشرع الجزائريكرس 

لنقاش والحوارلویسمح بفتح المجال ، )113(منه24و8الإدارة والمواطن في نص المادتینبین للعلاقات

.)114(الإدارة على فرض التزاماتها على المواطنینامتیازاتویقلل من نظریة بین الإدارة والمواطن

ستقبال المواطنین في مصالح المحدد لشروط ا4/9/1988لصادر في إلى جانب القرار ا

9و1وذلك بموجب نص المادتین88/131الولایات والبلدیات وتوجیههم وإعلامهم، المكرس لمرسوم 

،)116(من قانون البلدیة11المادةنص ، بالإضافة إلى قواعد قانونیة أخرى عدیدة مثل )115(من القرار

.)117(من قانون الولایة18والمادة

تعیق و نشاط الإدارة وأعمالها عادةالتي تعتريي وسیلة للحد من السریة الإعلام الإدار دیع

التي یرتكبونها بسبب أخطائهم وسلوكیاتهم بإخفاءسمح لموظفي الإدارة حیث ت،السیر الحسن للإدارة

وخبراتهم، فبدون الإعلام یجدون أنفسهم غیر مجبرین على إعلان وإشهار نشاطاتهم أمام قلة كفاءتهم

.)118(المواطنین

الطبعة الإلكترونیة تطور الأداء والوسیلة والوظیفة، .الإعلام الجدید..د حسام الساموك،فاتصار ابراهیم عبد الرزاق وص-112

.59-58صص،2011، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والترجمة، العراق،الأولى

مرجع ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ، 88/131رقممن مرسوم24و8ادتین المنص لمزید من التفاصیل راجع-113

.سابق

كلیة ، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان،قانونالمذكرة لنیل الماجستیر في في الإعلام الإداري، الحقّ ي كمیلة،قو ر ز -114

.18، ص2006بومرداس، ، محمد بوقرةجامعةالحقوق والعلوم التجاریة، 

یحدد شروط استقبال المواطنین في     ،4/9/1988في مؤرخقرار من 9و1لمزید من التفاصیل أنظر نص المواد -115

.28/9/1988صادر في، 39عدد ش، . ر. ج. د.جمصالح الولایات والبلدیات وتوجیههم وإعلامهم،

مرجع سابق.یتعلق بالبلدیة،،11/10من قانون رقم 11أنظر نص المادة -116

المتعلق بالولایة، التالي: " یلصق جدول أعمال الدورة فور استدعاء أعضاء 12/07رقممن قانون18جاء في نص المادة-117

المجلس الولائي، عند مدخل قاعة المداولات، وفي الأماكن الخاصة بإعلام الجمهور، لاسیما الإلكترونیة منها، في مقر الولایة 

.مرجع سابق،"وفي مقر البلدیات التابعة لها

.75مرجع سابق، صغزلان سلیمة،-118
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عن دوره في تدعیم الشفافیة المسائلة كمؤشر لتحقیق الحكم الراشد المحلي، فضلاً عتباره إلى جانب ا

عتماد على والاولتعزیز التطور الدیمقراطي لابد من إشراك مؤسسات الإعلام المحلیة في إدارة الدولة 

.)119(التمثیل لكافة أفراد المجتمع وتعزیز مفهوم الرقابة

ثانیا

والحصول على الوثائق الإداریةطلاعالإ

للمواطن تتیح المعلومات والتصرف بطریقة مكشوفةباعتبار الشفافیة ظاهرة تتطلب تقاسم 

واضحة إجراءاتافة تملك الأنظمة الشفّ طلاع علیها، الوصول إلى مصادر المعلومات والإفرصة

العلاقة بین الحق في الوصول إلى المعلومات تالي فإنّ البصنع القرار على الصعید المحلي، لكیفیة

والشفافیة هي علاقة طردیة، بمعنى أنه كلما توفر هذا الحق في دولة ما كان الوصول إلى المعلومات 

.)120(سهلا، كلما كان مؤشر الشفافیة في تلك الدولة مرتفعاً 

والحصول على الوثائق الإداریة الحجر الأساسي لتلاشي السریة التي طلاعأصبح حق الإ

جمة مبدأ الشفافیة لتر ت موجودة لدى الإدارة ومؤسساتها تحیط الإدارة المحلیة، وبما أن أغلب المعلوما

عتبارهباقانون ینظم حق الحصول على المعلوماتإیجادلابد من تخاذ القرارات، والمشاركة في ا

التي تسمح بسهولة نقل التكنولوجينفتاح مع ثورة المعلومات والاوعادلا للتناغمأساسیاً أصبح مطلباً 

.)121(المعلومة والحصول علیها

المواطن في الوصول إلى المعلومةهتمام الدول بین قوانین متعلقة بحقدرجة اتتفاوت

طلاع أو الحصول على ، أما المشرع الجزائري كرس حق الإوالبعض الآخر تضمنها في الدستور

بین الإدارة والمواطن في للعلاقاتالمنظم88/131رقممرسومالالوثائق والمعلومات الإداریة، بمقتضى 

مذكرة لنیل )،دور إذاعة قالمة الجهویة(لإعلام المحلي في تحقیق التنمیة المحلیةادور ة ومغربي نهاد،ضیبرباح را-119

، كلیة حوكمة محلیة وتنمیة اقتصادیة وسیاسیةسیاسیة واقتصادیةتخصص تنظیمات،، قسم القانون العامشهادة الماستر

.68، ص2014قالمة،،1945ماي 8السیاسیة، جامعة الحقوق والعلوم 

تخصص ماجستیر حقوق، قسم الحقوق، الحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، مذكرة لنیل شهادة زعباط الطاهر،-120

.18، ص2014ورقلة، ،الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباححقوق

الموقع الإلكترونيمقال منشور على ، "حق الحصول على المعلومات كحق من حقوق الإنسان"محمد جبار طالب،-121

).25/03/2018(تاریخ الإطلاع: www.iasj.net:التالي
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وهو ما ع إنشاء حق عام للإعلام الإداري ، بشكل محدود وبصورة تتعارض م)122(منه10المادةنص 

.)123(قید الإدارة وتحد من سلطاتها التقدیریةالمشرع لأیة هیئة من شأنها أن تإحداثیؤكد عدم 

م طلاع على القوائالخاصة فقط كحق المنتخبین في الإكما كان مقررا في بعض النصوص

طلاع على محاضر المداولات لاع على الملفات الإداریة وحق الإطالانتخابیة وحق الموظفین في الإ

ز من ثبات عزّ ، ما)124(ستثناءالاطلاع القاعدة والسریة الإداریة بلدیة والولائیة، بحیث صار حق الإال

بإقرار صراحة ، 2016مارس 6فيالدستوري ا على إثر التعدیل توجه المؤسس مؤخرً هو هذه القاعدة 

.)125(الأولىالفقرة 51المادةطلاع والحصول على المعلومات الإداریة في نص حق المواطنین في الإ

من طرف الإدارة في فرنسا تجسیداً حقیقیاً إلا في الوصول إلى المعلومةلم یعرف الحق 

، 1978جانفي 6القانونحدیثاً، وذلك بعد صدور سلسلة من التشریعات مع نهایة السبعینات مثل 

ویمتد إلیها یدویاً والوصول هذا القانون لكل شخص الحق في معرفة ومناقشة المعلومات منح حیث 

عترفت هي الأخرى بحریة اهذا الحق للمواطنین والأجانب، إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكیة التي 

.)126(، واعتبرت الحصول على المعلومات من أبرز حقوق الإنسان1966وتبنته في قانونالمعلومات 

تحقیق وإنما وسیلة ل،لیس غایة في حد ذاتهاوصول المواطن إلى المعلومات وحصوله علیه

تكریس حقوق الإنسان الفردیة والعامة، ومحاصرة و ترسیخ الحكامة الجیدةالتواصل وتعمیق الشفافیة

الثقة واستعادةا للتواصل مً یدعتبالمحاسبة تحدید المسؤولیة وربطهامع الفساد عن طریق التقییم 

.)127(تجاه الإدارةاالمفقودة 

.مرجع سابقینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ، 88/131من مرسوم رقم 10أنظر نص المادة-122

.86، ص.سابقمرجع غزلان سلیمة، -123

مجلة البحوث القانونیة،"لفعالیة وعصرنة التسییر المحلي في الجزائركدعامةشفافیة الإدارة"،أوكیل محمد أمین-124

.369، ص2017جوان سعیدة، ،جامعة الطاهر مولايكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، 08عدد، والسیاسیة

مرجع سابق.، 2016مارس 6من التعدیل الدستوري في 51أنظر نص المادة -125

، حریة تداول المعلومات (دراسة قانونیة)، الطبعة الثانیة، دار النشر مؤسسة حریة الفكر والتعبیر، عزت أحمد وآخرون-126

.20-19ص، ص2013القاهرة، 

مقال منشور على الموقع الإلكتروني "حق الحصول على المعلومات( سیاق الدسترة وآفاق التفعیل)"،بنهدي یونس،-127

www.marocالتالي:  droit.com:24/03/2018( تاریخ الإطلاع.(
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ثالثا

تسبیب القرارات الإداریة

كن یمبواسطتهالشفافیة لأنها من مضمون مبدأ یعد تسبیب الأعمال الإداریة جزاءً أساسیً 

في القرار یتعلق بالجانب الشكليعنصرهو ف،بإجراءاتوالانحراف الرقابة على أسباب القرار 

لأسباب القانونیة والواقعیة المبررة فصاح والتوضیح لتزام الإدارة بالإایعني والمشروعیة الخارجیة له، 

لإصدار القرار.

أو خاضعین للإدارة حق التمتع بمعرفة فتهم مواطنین ولیس بصفتهم تابعینلأفراد بصلیحق 

تسبیب أو لل،بهوالاقتناعهمن فهمحتى یتمكنواصدورهالأسباب التي یقوم علیها القرار الإداري وقت

خاصة هوما یعرف أیضا بالتعلیل أهمیة وفاعلیة كبرى بالنسبة للعدید من الأطراف عامة وللمواطنین 

ة بین الطرفین والحد من تعسف بمثابة الأداة التي تحد من النزاع بین الإدارة والمواطن وتحسین العلاق

یتنافى مع مبدأ مون مبدأ السریة وهوا من مضا أساسیً یعد عدم تسبیب القرارات الإداریة جزءً الإدارة، 

.)128(الشفافیة الإداریة

یعد من أهم الضمانات للأطراف الذي المشرع الجزائري تسبیب بعض القرارات الإداریة اشترط

التسبیب یجعل أمام القضاء، كما أنّ اویسهل علیهم الطعن فیهقبة مشروعیتهالأنه یتیح للقضاء مرا

ینأ2006ا للطعن فیها، خاصة بعد الوضع السائد فيا عند إصدارها لقراراتها تجنبً الإدارة أكثر حذرً 

.)129(تم تسبیب القرارات التي تمس حقوق الأفراد وحریتهم

التي نصت "لإضفاء الشفافیة 06/01من القانون 11المادةنص كذلك بموجب التسبیبمبدأتقرر 

تلتزمعلى كیفیة تسیر الشؤون العمومیة، یتعین على المؤسسات والإدارات والهیئات العمومیة أن 

.96-95مرجع سابق، ص ص غزلان سلیمة،-128

تقرر السلطة التي لها صلاحیات التعین عقوبات الدرجة التي تنص على مایلي:"126نص المادة جاءتفي هذا الصدد -129

تضمن قانون الأساسي النموذجي لعمال ، ی23/3/1985، مؤرخ في85/59من مرسوم رقم ، لأسباب"مقرر مبین بالثانیة 

.24/3/1985، صادر في 13عدد. ج. ج. د. ش، ر.ج،المؤسسات والإدارات العمومیة
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ا، یجب أن یقوم ، والقرار الإداري سواء كان لازما تسبیبه أم لم یكن لازمً ")130(...بتسبیب قراراتهاأساسا

.)131(إذ لا یقوم أي تصرف قانوني بغیر سببنعقاده ا كركن من أركان اعلى سبب یبرره حقً 

لإرساء سیاسة الوضوح وتقریر مبدأ وجوب نسا فقد صدرت سلسلة من التشریعاتأما في فر 

والنصوص المتعلقة بتبسیط الإجراءات الإداریة كقانونا بقانون وسیط الجمهوریة التسبیب، بدءً 

طلاع على الوثائق الإداریة، وتوجت هذه المتعلق بالإ78/753رقمقانونالمعالجة الآلیة الإداریة، ثم 

تسبیب الوجوبي للقراراتالمتعلق بال11/07/1979بتاریخ 79/587رقمالسلسلة بالقانون

.)132(الإداریة

لقواعد الوضوح والنزاهة في تسییر بالامتثالالسریة الإداریة اجتنابفي یساهم مبدأ التسبیب 

یها دارة على المواطنین التي تقوم علنفتاح الإشفافیة العمل الإداري واوهي أسس مبدأ المرافق الإداریة،

.)133(لنموذج الأمثل للتسییر المحليابوصفها الدیمقراطیة التشاركیة حالیا

المطلب الثاني

في تكریس قواعد الحكم الراشد على المستوى المحلي الشفافیة مساهمة مبدأ 

نشغالاته طرح احلي شفاف دون إعطاء دور للمواطن للا یمكن الحدیث عن تسییر إداري م

الفرع (طنین في تسییر الشؤون المحلیة والتعبیر عن رأیه بكل حریة، ویتحقق ذلك إما بمشاركة الموا

مسائلة المسؤولینإمكانیةإلى جانب)،الفرع الثاني(سة الرقابة الشعبیة ممار أو من خلال )،الأول

).الفرع الثالث(

.سابقمرجع ،تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهی،06/01، من قانون رقم11لمزید من التفاصیل راجع نص المادة -130

)،أطروحة لنیل شهادة دراسة مقارنة الجزائر، تونس، فرنسا(، مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیةبودریوة عبد الكریم-131

.22ص، 2006القانون، كلیة الحقوق بابن عكنون، جامعة الجزائر، الدكتوراه في 

، 11، عدددراسات الأكادیمیةللمجلة الباحث ،"وفرنساتسبیب القرارات الإداریة دراسة مقارنة بین الجزائر "، وافیةداهل-132

.433، ص.2017،باتنة، لحاج لخضركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.370، مرجع سابق، ص.أوكیل محمد أمین-133
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الأولالفرع

مشاركة المواطنین مبدأ دور الشفافیة في تكریس 

المحلي مبدأ المشاركة الشعبیة إحدى أهم الركائز الأساسیة لتفعیل شفافیة التسییر یعتبر 

امیة تتحدد مع العلم أنّ مكانة الفرد في المجتمعات الن،الاجتماعيلإحداث التنمیة والتقدم ووسیلة

مجتمعة التسییرلخدمة المواطنین، ومدى مشاركته في أعمالالإدارة لعبه على أساس الدور الذي ت

عنصرًا من عناصر التقدم وتكسب الفرد مكانة فيتكون لنهوض به، فالمشاركة بهذا المعنى ل

.)134(المجتمع

یؤدي إلى اغیابهو وتطلعات السكان احتیاجاتمثل الشفافیة الإطار المنظم والمعبر عن ت

تمركز الإدارة في ید سلطة مركزیة مما یجعلها تقوم بمشاریع لا تعبر عن طموحات المنطقة، بسبب 

عدم مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم المحلیة هذا ما یؤدي إلى ضبابیة في التسییر یتزامن معها 

.)135(كافة صور الفساد

اباعتبارهتجاه الهیئات المحلیةبحقوقهم وواجباتهم اتوعیة المواطنین من یمكّن مبدأ المشاركة 

بل یا فقطلیست مادمما لاشك أن مشاركتهم، الأداة الأساسیة لتسییر الإدارة المحلیة في إطار شفّاف

جزء من الوطن، عن طریقها أنه نتماء وإرادة في التعبیر وإحساس المواطنبالاقیم وعواطف وشعور 

سیاسات الدولة وتوجهاتها أداء یستطیع أن یغیر في البیئة المحلیة ویضفي النزاهة والشفافیة على 

یجب تشجیع المواطنین ذوي الكفاءة العملیة للمشاركة والمساهمة في الحیاة السیاسیة لذلك العامة، 

.)136(المحلیة

دراسة میدانیة لولایتي المسیلة وبرج بوعریریج)، ، دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائر(عبد اللاوي عبد السلام-134

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة 

.141، ص2011والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

، كلیة 02، عددمجلة الحقوق والحریات"، الحكم الراشد كوسیلة لمكافحة الفساد في الدول المغاربیة"،عواشریة رقیة-135

.297، ص2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.28-27صمرجع سابق، ص،وفاءمعاویة-136
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ار ومقترحات متنوعة حیث تأتي القرارات أو الحلول أكثر كما یوفر مبدأ المشاركة بدائل عدیدة وأفك

الولاء تخاذ القرار، إضافة أنها تزید من درجة النزاهة والدقة في او فاعلیة وواقعیة وتتیح فرصة الشفافیة 

.)137(للجهاز أو المؤسسة فیشعر الفرد الواحد أنه جزء فعّال في كیان الدولةوالانتماء

یعمل باستمراریة  ال ومنظم وجود مجتمع مدني فعّ و الشفافیة انتشارالمشاركة تعزیزیتطلب

على ویقضي بعیدا عن المناسبتیة بحیث یضمن تعبئة للمجتمع بجمیع أطیافه وقضایاه الأساسیة، 

، لأن من شأن ذلك تمكین المحلیةانتشار الشفافیة والوضوح في الأجهزة الإداریةیعمل على الفساد و 

.)138(ن من تسییر أمورهم بما یضمن لهم التعبیر عن حاجاتهم وأولویات مناطقهمالمواطنی

من خلال نصوص حاول المشرع الجزائري تجسید مبدأ المشاركة على المستوى المحلي

تضمنه من خلال التعدیل الدستوريماأوقانونیة متفرقة سواءً كانت في قانون الجماعات الإقلیمیة،

.)139(وغیرهادسترة الدیمقراطیة التشاركیةو قام بترقیة مشاركة المواطنأین ، 2016لسنة مارس6في

ستعدادهممن الفاعلین الدولیین اعدید الالمجال أبدىمع المبادرات الجزائریة في هذا تفاعلاً 

نجد على سبیل ،تستفید من الدعم الدوليهاجعلمما مع السلطات الجزائریة المركزیة والمحلیة للتعاون

، حتى تسمح للمواطنین )140(لمتحدة المسعى التشاركي من خلال طرح عدة برامجدعم الأمم ا:المثال

بتقریر مصیرهم بنفسهم وتحقیق مطالب الشفافیة والتنمیة المحلیة.

في تقریر سهامبالإسمح للمواطنین ویمبدأ الشفافیة فرصة لتطویر المشاركة المحلیة یعطي 

مصیر دولتهم على النحو الذي یریدونه، یجب أن یكون بإمكانهم صیاغة الظروف السیاسیة على 

في المجتمعات الدیمقراطیةالحیاة في ظله، كما أنها أتت لتعالج واقع الممارسة النحو الذي یرغبون 

.)141(للمواطن عن المشاركة في الشأن العام المحليفي ظل الغموض والتخلف والتغییب الممنهج

، الاتصال بین الإدارة المحلیة والمواطن دراسة حالة (الدائرة الإداریة للدراریة الجزائر)، مذكرة أمیر علي فاطمة الزهراء-137

لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، قسم علوم الإعلام والاتصال، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة 

.130، ص2011، 3الجزائر

.296ص،مرجع سابق، رقیةعواشریة-138

، مرجع سابق.2016مارس 6في ، من التعدیل الدستوري51،37،17،15لمزید من التفاصیل راجع نص المواد -139

"، مجلة التعاون اللامركزي وتكریس الدیمقراطیة التشاركیة الأدوار والمساهمات الممكنة في السیاق الجزائري، "مباركة منیر-140

.278، ص2017قسم العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،، 02، عددالبحوث السیاسیة والإداریة

، قسم العلوم 06،عددمجلة القانونالجزائر"، ، "الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس المنتخبة المحلیة فيعقبوني مولود-141

.216، ص2016السیاسیة، المركز الجامعي، معهد العلوم القانونیة والإداریة، غلیزان، جوان 
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الثانيالفرع 

الرقابة الشعبیةدور الشفافیة في تكریس 

تعطي لهم القدرة "الرقابة الشعبیة"في تتمثل من خلال أداة مهمةیمارس المواطنون حقوقهم

شد ا، ولما كان الحكم الر ملهأقرب الإدارات الجماعات المحلیة باعتبارها على أداء دورهم في تسییر

ن ممارستها تتمثل في الرقابة الشعبیة التي تمارس من خلال هیئات إحد أسسها فأالشفافیة یعتبر 

.)142(الجمعیات الوطنیةب السیاسیة و امعینة أبرزها الأحز 

ومدى شفافیة في مراقبة الناخب لعملیة تكوین هیئة الناخبین المباشرة تتجلى الرقابة الشعبیة 

لس المنتخبة عمال المجاأومراقبة البلدیة والولائیة،المجالس الشعبیة المحلیة عضاء نتخاب أعملیة ا

في المجالس وبواسطة غیر المباشرة فتتم عن طریق الأعضاءالرقابة الشعبیةبحضور المداولات، أما

لمواطنین كما تمكّن ا،)143(مؤسسة المجتمع المدني والقنوات الإعلامیة عن طریق الأحزاب السیاسیة

أي أنّ كافة أعمالها تكون بموجب مداولات ولا مجال تكون مفتوحة للجمیع التيحضور المداولات 

الإدارة بهدف ممارسة حقهم في تقییم أعمال بمناقشة ومتابعة كذلك تسمح لهم ،)144(للعمل الفردي فیها

.)145(أعمالها وممارسة الرقابة الشعبیة علیها

بمنحهم فرصة الشعبیة وذلكتعد كذلك المتابعة الدائمة من قبل المواطنین أسلوب من أسالیب الرقابة 

المختلفةالإعلاموسائل رقابةإلىالمحلي، إضافةالمجلس قتراحاتاو انتقاداتو شكاوىلتقدیم 

، "الرقابة الشعبیة كضامنة للمجتمعات المحلیة"، مقال  منشور على الموقع الإلكتروني التالي:إسلام محمد أبو المجلد-142

4244651-Fr.slideshare. net/iaboulmgd/ss :25/04/2018(تاریخ الإطلاع.(

والآلیات)، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى ، تطویر أداء الإدارة الإقلیمیة في الجزائر(دراسة في التحدیات بلعور مصطفى-143

دیسمبر 2و1الدولي الثالث حول الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة المنتظرة، المنعقد یومي 

.83، ص2015

144-BENBOUDIAF Abdelouahabe, Op, Cit, p p 43-44.

، مشاركة المجالس البلدیة في التنمیة المحلیة (دراسة میدانیة على مجالس بلدیات ولایة قسنطینة)، خشمون محمد-145

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، قسم علم الإجتماع، تخصص علم اجتماع التنمیة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم 

.157، ص2011الإجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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كثیرالحولالمتباینةالنظرووجهاتالناسآراءإبرازیمكنبواسطتهاالتيوالإذاعةالتلفزةو كالصحافة

.)146(المهمةالمحلیةالقضایامن

قة تجعل شفافیة التسییر مختلف التصرفات والقرارات الصادرة من طرف الإدارة المحلیة أكثر د

دارة وتسجیل الملاحظات والسلوكات السلبیة بما یوسع ویحرك ووضوح، مما یسهل رصد أخطاء الإ

أقر مبدأ عندما12/07من قانون الولایة رقم 26المادة، أبرز مثال على ذلك نجد )147(الرقابة الشعبیة

، هذا ما یجعلنا نقول )148(علانیة الجلسات مما یتیح للجمهور متابعتها وتقییمها تفعیلاً للرقابة الشعبیة

للمجالس الاستقلالیةمزید من السلیمة كإعطاءأنّ نجاح الشفافیة مرهون بتدعیم سبل ووسائل الرقابة 

المنتخبة وتدعیمها بالوسائل المادیة. 

علانیة وكشفها الانتقاداتبتوجیه الجماهیریةلا تقتصر فعالیة الشفافیة على تجسید الرقابة 

أمام الرأي العام، والمساهمة في توعیة الشعب بأخطاء الحكومة والإدارة وإلزامها لخضوع مبدأ 

المشروعیة وملائمتها للمصلحة العامة فحسب، إنما هي وسیلة كذلك لتنمیة القدرات لدى المواطنین 

.)149(لمعرفة حقوقهم وواجباتهم العامة وممارستها بشكل موضوعي

معیتعارضلابماوالتوجیهالتشریععلىالرقابةمنها شكالأعدةالرقابةهذا النوع من أخذی

فينوابهطریقعنالمواطنیمارسهحقوهو،ةالمحلیسیر المجالسوحسنالمواطنمصلحة

بدون ف،المتقدمةالدولجمیعبهاتعملالتيلرقابة السیاسیةامنجزءزیادة أنه التشریعيالمجلس

جتماعیة لا یمكن تحقیق العدالة الاهذه الأخیرة بغیاب و لا یمكن تحقیق الرقابة الشعبیة الشفافیة 

)147(المتمیزالمحلي وتحسین منظومة الأداء 

الة یتم من أداة فعّ الذي یعتبرالانتخابالتي تتمثل في شعبیة الة رقابللآلیة هم إلى أإضافة 

تمارس منبر للتمثیل الشعبي للمواطنین هيف،المنتخبین في المجالس المحلیةالأعضاء اختیاراخلاله

، تفعیل الموارد المالیة للجماعات المحلیة( دراسة حالة بلدیة أدرار)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عبد الكریممسعودي-146

في العلوم الإقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، 

.41، ص2013تلمسان، 

.162مرجع سابق، ص شرح قانون البلدیة، ، بوضیاف عمار-147

، مرجع سابق.12/07من قانون رقم 26لمزید من التفاصیل راجع نص المادة -148

، أثر التعددیة الحزبیة على البلدیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، قسم لعبادي إسماعیل-149

.18، ص2005والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق، كلیة الحقوق 
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عنصر الشفافیة علیها بما من خلالها الرقابة على الأعمال التي تقوم بها الجماعات المحلیة بإضفاء 

.)150(شدامعاییر الحكم الر وتطبیقمبادئ الحوكمة معیتوافق 

رغم هذه المزایا التي تتمتع بها الرقابة الشعبیة إلاّ أنها تبقى وقائیة لأنها لا تملك الوسائل التي 

في ابارزً اتملكها الرقابة الإداریة الذاتیة أو الرقابة القضائیة فهي لا تملك الجزاءات، إلاّ أنها تلعب دورً 

دیة، بذلك تكون أقوى أنواع الرقابة التي ظل نظام تسوده الشفافیة وتحترم فیها الحریات العامة والفر 

، وضعفها یعتبر طریقًا لانتشار الفساد خاصة في ظل ما یكتنف الإدارة من )151(یخشى منها الجمیع

سریة بدعوى حمایة الأمن العام.

الفرع الثالث

مسائلة المسؤولیندور الشفافیة في تكریس 

ؤدي إلى نجاح عملیة المساءلة أن تاالمختلفة من شأنهنتشار الشفافیة في الأجهزة الإداریة ا

عرف الحكام أنهم سیكونون محلاذا أسلوبًا فعّالاً لمكافحة الفساد فإباعتبارهاوتثبیت المصداقیة، 

تجعل لذلكلتزام بالقانون،لاالسلطة وحسن استخدام یعد ضمانًا لعدم إساءة افإن هذا للمسائلة 

مسبق لتجنب كل الأعمال المشبوهة التي من شأنها أن تجعلهم محل شبهة استعدادالمسؤولین على 

الفساد للمحاكمة فعلاً، لأن مجرد النص بارتكابین ر المسؤولین المتهماق إلاّ بتقدیم كبوهذا لن یتحق

.)152(على المساءلة دون تفعیلها تبقى في أغلب الحالات مجرد مثل لا غیر

الشفافیة بإعطاء من خلال قوانین الحكومیینینمسؤولعلى المساءلة الیمارس المواطنین 

تقدم في تزداد بالالتي لا حصر لها بدورها الابتكاراتمعمنتدیات التشاورفرصة لهم للمشاركة في 

تصمم لتمكین المواطن من تقییم المعلومات الإداریة بالتالي هي تصال، تكنولوجیا المعلومات والا

لا ریب أنّ هذه ،مباشرًا ومراقبة أنشطة الحكومة وتقدیم معلومات آنیة عن الخدمات العامةتقییمًا 

.)153(الأدوات تشجع على تطویر مساءلة المواطنین

، مرجع سابق.إسلام محمد أبو المجلد-150

.18، مرجع سابق، ص لعبادي إسماعیل-151

.295، مرجع سابق، ص رقیةعواشریة-152

153-KERINA WANG،"،"مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:كیف تدرك مفهوم مسائلة الحكومةhttps://

blogs. Wordbak. Org. :2018ماي 18(تاریخ الإطلاع.(



تسییر المحلي في الجزائرالالفصل الأول: الإطار التنظیمي لشفافیة 

46

كانوا  سواءجمیع الأفراد على عتماد الشفافیة في المعاملات الإداریة یؤدي إلى تفعیل المسائلة ا

ستئصال جذور الفساد، كما ترتبط المسائلة وجودًا أو عدمًا أو محكومین مما یساعد على احكاما

حیث كلما زاد معدل الشفافیة زاد مستوى المسائلة إلى جانب وجود إعلام مستقل ،بالشفافیة

وموضوعي یعمل على تجسید المسائلة على أرض الواقع باعتبار أنه أحد القنوات الأساسیة لتفعیل 

.)154(افیةالشف

ستخدام كیفیة االمسؤولین بتقدیم التوضیحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول الشفافیة تلزم 

الفشل وعدم دالتي توجه إلیهم وقبول المسؤولیة عنبالانتقاداتصلاحیتهم وتصریف واجباتهم والأخذ 

مجموعة من الأدوات هي وسیلة تمكن الأفراد والمؤسسات من تحمل مسؤولیتهم وتمثل ف،الكفاءة

، كما تلزمهم كذلك بالتصریح بالممتلكات )155(والتقنیات لتقییم السیاسة العامة وتجسید شفافیة الإدارة

رؤساء وأعضاء المجالس ویجبر لمسائلة المسؤولین وإضفاء الشفافیة على تسییر المجالس المنتخبة، 

طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر ویتم نشره عن المنتخبة التصریح بممتلكاتهم أمام الهیئة

.)156(البلدیة أو الولایة حسب الحالة خلال شهر

وظف العمومي بالتصریح غیر الصحیح أو خاطئ أو غیر كامل أو مأما في حالة عدم قیام ال

التي یفرضها علیه الالتزاماتا ا، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدً لم یقم بذلك عمدً 

) أشهر إلى 6بالطرق القانونیة سیعاقب بالحبس من ستة() من تذكیره2القانون، بعد مضي شهرین(

.)157(دج500،000إلى دج50،000)سنوات وبغرامة من 5خمسة(

صنّاع القرار على المستوى المحلي للمسائلة من طرف المواطنین والأطراف الشفافیة خضع تُ 

تزید بالتالي وعي السیاسي للمواطنین المحلیین علاقة بالقرارات المتخذة، لأنها تدعم وجود الالتي لها 

من جانب آخر فإن ،)158(كما تدعم شرعیة المجالس المنتخبةالشفافیة المحلیةو من الدیمقراطیة 

.297، مرجع سابق، ص عواشریة رقیة-154

مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: ،المسائلة والمحاسبة في القطاع العام"، "یونسبلفلاح-155

WWW.alaraby.co.uk supplements 2018ماي 18: (تاریخ الإطلاع.(

مرجع سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،،06/01من قانون رقم06لمزید من التفاصیل راجع  نص المادة -156

المرجع نفسه.،36راجع  نص المادة -157

.15، مرجع سابق، ص فلاق محمد وحدو سمیرة أحلام-158
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إحساسه وزیادة نتشار الوعي السیاسي للمواطنین المحلية تدعم شرعیة المجالس المنتخبة واالمسائل

.)159(بمشاركته في تقیم أداء أجهزتها الإداریة

مسؤولیات المؤسسات الحكومیة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المسائلة تشمل 

أمام المواطنین باعتبارهم محور وهدف القرارات والإجراءات المتخذة، والمسائلة لا یمكن تجسیدها إلا 

بالصدق ل الممارسة على النحو المكشوف أي تتسم لتي تبرز من خلامن خلال قاعدة الشفافیة ا

.)160(التي یصنع عبرها القراروالإجراءاتوالمشروعیة كما تسمح بفحص الآلیات 

بآلیات الالتزامیجب على المسؤولین عن الوظائف العامة سواء كانوا منتخبین أو معنیین

لضمان المسائلة مثل الألیة السیاسیة كالقیود الدستوریة ولجان التحقیق، آلیات مالیة منها النظم 

مالهم ومدى تقدیم تقاریر دوریة عن نتائج أعكما یلتزم المسؤولین بالرسمیة للرقابة والمحاسبة المالیة 

اللازمة عن أعمال الإدارات العامة مواطنین الحصول على المعلومات یحق للو نجاعتهم في تنفیذها، 

وظائفهم ومهامهم حتى یتم التأكد من أن عمل هؤلاء یتفق مع القیم الدیمقراطیة ومع تعریف القانون ل

تحسین فعالیة المسائلة الآلیاتتضمن هذه لشرعیة الشعب، كتسابهم لاستمرار اما یشكل أساس وهو

.)161(عن طریق زیادة الشفافیة والمشاركة المدنیة

خلاصة الفصل

ال الذي تلعبه الشفافیة في ترسیخ وبناء دولة قانون التي لا تتحقق إلاا للدور الفعّ نظرً 

بالتفعیل النزاهة، المسائلة، ومشاركة المواطنین في مختلف المجالات، هذا ما دفع بالدولة الجزائریة 

في القانون الأساسي للدولة وهو الدستور أو كغیرها من الدول إلى تكریس مبدأ الشفافیة الإداریة، سواء

في النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي كرست بدورها مبدأ الشفافیة.

المحلیة( دراسة حالة الجزائر)، مذكرة لنیل شهادة ، الحوكمة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس خروفي بلال-159

الماجستیر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.68ص،2012السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

الواقع وألیات التفعیل، 4201-1989، الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر بوجلال عمر-160

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، قسم التنظیم السیاسي والإداري، تخصص الدراسات السیاسیة المقارنة، كلیة 

.58-57ص، ص2015، 03العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر

، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، 24، عددمجلة العلوم الاجتماعیة"، الشفافیة كآلیة للحد من الفساد،" حمیر فتیحة-161

.27، ص2017، جوان 2جامعة لمین دباغین، سطیف



تسییر المحلي في الجزائرالالفصل الأول: الإطار التنظیمي لشفافیة 

48

المواطن، إذ متطلبات فهي تعبر عن الحاجات الضروریة لتلبیة أما عن ترشید الإدارة المحلیة

الخدمات، هذا ما تم ترجمته في العدید من تعد من أهم المواضیع التي تحتل الصدارة في تقدیم أفضل 

قصد قضاء حاجاته، وحرصا منها على الارتقاء رنة الإدارة وتقریبها من المواطنالشعارات كعص

من الخدمات التي والاستفادةراءات تسلیم الوثائق الإداریة بنوعیة الخدمات المقدمة بهدف تسهیل إج

تقدمها.



الفصل الثاني

ي الجزائرفالإطار التطبیقي لشفافیة التسییر المحلي
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الفصل الثاني

في الجزائرلتسییر االإطار التطبیقي لشفافیة 

في ظل الشفافیة المرتبطة ها إلاحلا یمكن الحدیث عن حداثة الإدارة والسیر الحسن لمصال

من ملا یتحقق إلاّ من خلال تمكینهبالتالي فإنه في تسییر شؤونهم بنفسهم،ینالمواطنإشراكبمدى 

لمختلف دارة من المواطن كما یوضح ممارستهیقرب الإهذا ما ،العلم بما یجري في الإدارات المحلیة

من خلال تمكینه من معرفة كیفیة سیر الإدارة.له القرارات الإداریة، وتشكل ضمانة اتخاذلیات آ

تساهمتجسید ذلك على أرض الواقع نجد المشرع الجزائري أقر بجملة من الآلیات التي جل لأ

هذا ما سنتطرق إلیه من ،تضمن مشاركة المواطنینكما تفعیل الشفافیة على المستوى المحلي في 

.الشفافیة الإداریةآلیات)ولالأ المبحث(خلال 

ا لمختلف نظرً لهذا المبدأ الحقیقي التجسید ا كل البعد عن بعیدً لا یزال لكن الواقع المعیشي 

مبحثال(من خلالهذا ما نبینه ،الخروقات والتجاوزات التي تمنع تطبیق الشفافیة في التسییر المحلي

في التسییر المحلي.حدود الواردة على مبدأ الشفافیة ال)الثاني
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المبحث الأول

في إطار سیاسة التسییر المحليالشفافیة مبدأآلیات تفعیل

أن یكون الجزائر یستلزمقیام مبدأ الشفافیة الإداریة كنظام لتسییر شؤون الإدارة المحلیة في 

ما یضمن العمل بطریقة منفتحةإلى جانب على علم بكل ما یتعلق بشؤونهم المحلیة، المواطنین

التي تعنیهم.القرارات وصنع في التسییر مشاركتهم

التي الآلیاتملة من یة الإدارة المحلیة تستلزم وجود جعلى هذا الأساس فإن مبدأ شفاف

المرتبطة بتطبیق مبدأبآلیات تضمن تطبیقه على مختلف العملیات الإداریة، سواء تعلق الأمر 

كة في تسییر الشؤون الآلیات المتعلقة بتفعیل مبدأ المشار )، أوالمطلب الأولالشفافیة (

).المطلب الثانيالمحلیة(

الأولالمطلب 

مبدأ الشفافیةالمرتبطة بتطبیق یات للآا

وضع جملة من الأمر یستوجب ةالإداریمختلف النشاطاتفيلتحقیق الوضوح والنزاهة 

الآلیات التي تجسد شفافیة الجهاز الإداري وتحقیق حریة المواطن للوصول إلى مصادر المعلومات. 

الفرع(المتعلقة بحق الإعلام الإداريالآلیاتفي هذا المطلب إلى عرضلذلك سنتطرق

إضافة إلى )، الثانيالفرعالمحلیة(الإطلاع على قرارات ومستخرجات مداولات المجالس حق و )، أول

).ثالثالفرع(المحلیةعلى مستخرجات مداولات المجالس الحصول حق 
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الفرع الأول

الإعلام الإداريالمواطنین في حق 

الإدارةبینالعلاقةوضعیةعلىالدالةأحد المؤشرات والمعالمیشكل الإعلام الإداري

علىالجزائري المشرع اشترطذلك تحقیقلأجللإداري، النشاطبشفافیةیعرفماوفق والمواطن

.بكل ما یجري داخل أجهزتهااأن تحیط المواطن علمً المحلیة خاصة الإدارة و الإدارة عامة

تقدیم المجالس المحلیة عرضاإلى جانب،ثانیا)(التبلیغو (أولا)،النشریتحقق ذلك عن طریق 

(ثالثا).سنویا عن نشاطهم

أولا

الأعمال الإداریةنشر

لقرارات عندما یتعلق الأمر باالنشر هي الآلیة التي یتم من خلالها إعلام أصحاب الشأن 

على الكافة، بهالاحتجاجا تقتصر على إمكانیة التنظیمیة أو اللائحیة، فهي لا تنشئ القرار وإنم

وعادة ما تتضمن القرارات التنظیمیة عدد غیر محدود وغیر معروف مسبقًا من الحالات أو الأفراد، 

.)162(التي تهمهموالإجراءاتطلاع الأشخاص على التدابیرإلى إویهدف النشر

الاعتبارقصد تفعیل آلیة النشر ألزم المشرع الجزائري الهیئات المحلیة بضرورة أخذها بعین 

من 22وتطبیقها في مختلف أعمالها التي تهم الشأن المحلي، وذلك من خلال ما أشارت إلیه المادة

عند مدخل قاعة الاجتماعاتالمتعلق بالبلدیة، " یلصق مشروع أعمال 11/10القانون رقم 

،  نستخلص من نص المادة أن )163(المداولات، وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور..." 

استعمالهمن خلال الاجتماعاتالمشرع الجزائري ألزم البلدیة بإعلام الجمهور بمشروع أعمال 

" ویتم في الأماكن المعدة خصیصا للإشهار."یلصقلمصطلح 

، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة بین الأردن ومصر(، نفاذ القرارات الإداریة بحق الأفراد رائد محمد یوسف العدوان-162

.39، ص2013الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الماجستیر في القانون العام، كلیة 

مرجع سابق.  یتعلق بالبلدیة، من قانون رقم 10/11، راجع نص المادة 22 -163
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من نفس القانون أنه تعلق المداولات تحت إشراف المجلس الشعبي 30أشارت أیضا المادة

، وتعلق في المواقع المخصصة )164(النفاذأیام التي تلي دخول المداولة حیز8البلدي، وتنشر خلال

یمكن للإلصاق وإعلام الجمهور على مستوى مقر البلدیة، إذا كان محتواها یتضمن أحكام عامة 

.)165(بوسیلة رقمیةللمجلس نشرها بصفة إضافیة 

بآلیة النشر من خلال نصه بدوره اعترفهو ،المتعلق بالولایة12/07رقمالقانون إلى جانب 

"یلصق جدول أعمال الدورة عند مدخل قاعة المداولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة مایليعلى 

إلكترونیة من خلال محاولة ت خاصة أو لامثل مج،)166("لإعلام الجمهور لاسیما الإلكترونیة منها

حتى تصل المعلومات قة بالشؤون المحلیةالبلدیة إحداث موقع خاص بها یتضمن كل ما له علا

بسیطة وغیر مكلفة، كما ألزم المشرع الجزائري نشر مستخلص مداولة المجلس بإجراءاتللمواطنین 

أیام التي تلي دخولها حیز النفاذ، 8الشعبي الولائي في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور خلال

.)167(ا قانونیة وتنظیمیة صریحةباستثناء المواضیع التي تخضع لسریة الإعلام بموجب نصوصً 

نوع الدورة، العناصر الآتیة نوع المداولة،یجب أن تحتوي على المداولات لضمان صحة 

أمانة ،رئیس الجلسة، عدد الأعضاء الحاضرین والممثلین بوكالة الغائبیناسمتاریخ الجلسة وتوقیعها، 

الجلسة، جدول الأعمال، الظروف المحیطة والدوافع، قرار المجلس ونتائج التصویت، توقیع أعضاء 

.)168(المجلس

ا إلى النقاط جتماع المجلس مشیرً ت اعن مجریاأما محضر المداولات یحتوي على ملخص

هتمام یثیر إشهار محضر الجلسة الاالمهمة فقط دون إعادة كتابة كل ما دار في الجلسة، في الغالب

.)169(إجراء شكلي یقدم للمواطنین بطریقة موجزة ومكتوبة بلغة معقدةالمواطنین لأنه

المرجع نفسه. راجع نص المادة 30، -164

، یتضمن النظام الداخلي النموذجي 2013مارس 17، مؤرخ في 13/105من مرسوم تنفیذي 32أنظر نص المادة -165

.2013مارس17، صادر في 15ش، عددد.ج.. ر. ج.للمجلس الشعبي البلدي، ج

مرجع سابق. ،الولایةیتعلق ب،12/07من قانون رقم 18راجع  نص المادة -166

من قانون رقم 07/12، یتعلق بالولایة، المرجع نفسه. أنظر نص المادة 31 -167

یتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس ،13/105من مرسوم تنفیذي 28لمزید من التفاصیل راجع نص المادة -168

مرجع سابق.،الشعبي البلدي

المرجع نفسه.  المادة 33، -169
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یجب أن یكون مكان تعلیق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة واجهات زجاجیة و/أو 

، تقل عن شهر واحد أو حتى نفاذ أجال الطعن على الأقللا شباك معدني مع إبقاء تعلیقها لمدة 

.)170(في متناول الجمهور وسهل الإطلاعویكون مكان التعلیق

یتسنى لصاحب المصلحة وعن محتوى القرار بكاملهأن یكون النشر كافیا كي یكشفیستلزم 

.ا كاملاً م به إلمامً بصورة تامة ویلِّ الموضوع أن یحیط 

ثانیا

التبلیغ 

الشعبیةت ومستخرجات المجالسلإعلام المواطنین بمداولاإتباعهاالتبلیغ هي الطریقة الواجبة 

ویخص القرارات المواطن بقراراتهاإعلام به الإدارة لضمانأساسي تلتزمعتبر إجراء إداري المحلیة، وی

المهم الفردیة الصادرة بخصوص فرد معین بالذات أو أفراد معینین بالذات أو حالة أو حالات معینة، 

الحال بالنسبة لقرار تعیین موظف أو منح هو معروفین بذواتهم وصفاتهم، مثلما أن یكون الأفراد

.ةرخصة مزاولة مهنة معین

له شكل خاص فالإدارة ستنفاذها بمجرد تطبیقها، والتبلیغ لیس باالقرارات الفردیةغالبا ما تتمیز 

وسیلة معینة إلاّ أنها تجد صعوبات في التبلیغ الشفهي، لذلك تسعى دائما أن یكون بإتباعغیر ملزمة 

.)171(ا، المهم في ذلك أن یصل القرار إلى علم الأفراد بوسیلة مؤكدة تبلیغها كتابیً 

في أحكامه التبلیغ حیث ،بین الإدارة والمواطنالمنظم للعلاقات88/131رقمتضمن المرسوم

ا مالم یكن هناك نص قانوني أو لا بعد تبلیغه قانونً بقرار فردي على المواطن المعني إلا یحتج

من نفس المرسوم التي تنص على مایلي "یجب أن یبین 36إلى جانب المادة،)172(تنظیمي مخالف

السلطة الإداریة التي یمكن أن یقدم إلیها طعن كل قرار یدین للمواطن، الإجراء والجهة أو

المرجع نفسه.  أنظر نص المادة 33، -170

.29مرجع سابق، صرائد محمد یوسف العدوان، -171

مرجع سابق. ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، من مرسوم رقم 131/88، راجع نص المادة 35 -172
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.)174(المداولات للمعنین إذا كان محتواها یتضمن أحكام فردیةاتویبلغ مستخرج،)173("مجاني

خلال هذه النصوص القانونیة أنه یجب على الإدارة تبلیغ قراراتها الفردیة للمعنیین یفهم من 

أن تبیّن في قراراتها (سیما مواجهتهم على، وفي الحالة المخالفة یمكن لها أن تحتج بها في اشخصیً 

لإداریة حدید السلطة االإداریة الكفیلة بتالإجراءاتقوقهم وبمراكز المخاطبین بها) تلك التي تمس بح

سم الجهة اعلى التبلیغ أن یشمل كما یجب،)175(ستقبال تظلمات المعنیین بهذه القراراتالمختصة با

ذكر مضمون وعناصر القرار.مع ،الإداریة المصدرة للقرار

اثالث

ا عن نشاطهمتقدیم المجالس المحلیة عرضا سنویّ 

قصد تكریس الشفافیة في التسییر المحلي وإعلام المواطنین بما یجري في البلدیات والولایات، 

في القانون رقم أقر وتفعیل الرقابة الشعبیة على أداء المجالس الشعبیة المحلیة، نجد المشرع الجزائري 

على تقدیم المجلس الشعبي البلدي عرضًا سنویاً أمام المواطنین، حیث نص ،المتعلق بالبلدیة11/10

یمكن المجلس الشعبي البلدي تقدیم الفقرة الثالثة "...كممن القانون السالف الذكر في ا11في المادة

، بهذا المفهوم یسمح للمواطنین بالبقاء على درایة )176(ن"عرضا عن نشاطه السنوي أمام المواطنی

، والمساهمة في تكریس شفافیة التسییر على مستواها، بمحاولة منع التجاوزات )177(بلدیتهمبشؤون 

.)178(والخروقات الممكن وقوعها

المرجع نفسه. لمزید من التفاصیل راجع نص المادة 36، -173

مرجع ،النموذجي للمجلس الشعبي البلديیتضمن النظام الداخلي ، 13/105من مرسوم تنفیذي 32راجع نص المادة -174

سابق. 

175-غزلان سلیمة، مرجع سابق، ص79.

مرجع اسابق.یتعلق بالبلدیة، ، 11/10من قانون رقم 11أنظر نص المادة-176

)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 11/10، إصلاح نظام الجماعات الإقلیمیة(البلدیة في إطار القانون روبحي نور الهدى-177

، 2013مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، في إطار

.66ص
178-ZOUAIMIA Rachid, les autorites de régulation indipandantes face aux escigences de la
gouvernance , Alger , 2013 , p.18.



في الجزائرالمحليالإطار التطبیقي لشفافیة التسییرالفصل الثاني: 

55

إجراء مهم سنوي وبالتالي فإنه یعد بتقدیم عرضرئیس المجلس الشعبي البلديمما یلزم على 

ستفسار حول أیة مسألة تهم المجال للاسلطتهم الرقابیة ویفتح لأنّه یسمح لممثلي الشعب بممارسة 

الكثیر من التفاصیل التي مآدها عدم التطبیق الحقیقي ذكر عنغفل أقانون البلدیة لكن البلدیة، 

والفعّال لهذا الإجراء، مما یعني أنه ترك السلطة التقدیریة للجهاز التنفیذي لإعداد العرض السنوي 

وعرضه على المجلس.

المشرع الجزائري لم یحدد متى یقدم هذا التقریر فهل یقدمه رئیس الجهاز التنفیذي في كل دورة 

وقواعد تقدیم هذا إجراءات؟ كما لم یوضح الانتخابیةالعهدة من دورات المجلس أو مرة كل سنة في 

سلم إلى التقریر فهل هو مجرد عرض شفهي  یقوم به رئیس المجلس الشعبي البلدي أو تقریر كتابي ی

عرض نقاشا عاما ینتهي بالتصویت؟ أم مجرد كل عضو من أعضاء المجلس وهل یفتح هذا التقریر 

.)179(؟عمل الجهاز التنفیذي، هدفه إعلام المواطنین فقطلحصیلة

على ما یلي "یقدم الوالي أمام 109نص في المادة بدوره أیضا12/07قانون الولایة رقم

الولائي بیانا سنویا حول نشاطات الولایة یتبع بمناقشة، یمكن أن تنتج عن ذلكالمجلس الشعبي 

خلال هذه من ،)180("توصیات یتم إرسالها إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وإلى القطاعات المعنیة

ویتم سنوي مفصل عن نشاط الولایة للمجلس الشعبي الولائيالمادة نستنتج أن الوالي یقدم تقریر

مناقشته ویمكن أن تنتج عنه لائحة ترفع للسلطة الوصیة (وزارة الداخلیة).

بالمقابل یرى بعض فقهاء القانون الإداري الجزائري أنّ هذا التقریر مجرد وسیلة إعلامیة غیر 

العرض لائحة إلى السلطة الوصیة بعد سماع وحول إمكانیة توجیه ،للمراقبة الحقیقیةبصیغمكملة 

هذا القصور إلاّ أنّه یبقى رغمل القیمة القانونیة لهذه اللائحة،والمناقشة لأن التساؤل یبقى قائماً حو 

(أداة للدیمقراطیة المبدأ و التطبیق)، مذكرة لنیل 08-90، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدیة بوشامي نجلاء-179

شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.132، ص2007الإخوة منتوري، قسنطینة،

مرجع سابق.یتعلق بالولایة،،12/07من قانون رقم 109ص المادة أنظر ن-180
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التقریر الذي یعده الوالي مهم لإعلام المجلس الشعبي الولائي، وسیلة فعاّلة لبناء العمل الدیمقراطي 

.)181(رسائل أنجعتكریسانتظارداخل هیئات الولایة في 

الثانيالفرع 

حق الإطلاع على قرارات ومستخرجات مداولات المجالس المحلیة

أحد أهم وأبرز أدوات لتسییر وكذا قرارات البلدیةالمداولاتالإطلاع على المستخرجاتعدی

ستقلالیة وإضفاء الشفافیة ون العمل من خلالها على تكریس الاالمجالس الشعبیة المنتخبة، التي یك

، وتستطیع من خلالها البث والتقریر في المهام المخصصة له وفقا للقوانین التسییر المحليعلى 

.)182(والتنظیمات تحقیقا لمبدأ الجماعیة في التسییر

على إمكانیة كل شخص الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الجزائري نص المشرع 

، )183(المتعلق بالبلدیة11/10من قانون رقم14المادةنص ضمن الشعبي البلدي وكذا قرارات البلدیة

المحدد لكیفیات الإطلاع على 16/190رقم المرسوم التنفیذي صدر المادةهذهتطبیقا لنص

على همن(2)في المادة الثانیةنص ومداولات المجالس الشعبیة المحلیة وقرارات البلدیة، مستخرجات 

"یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر الرامیة إلى تسهیل إعلام المواطنین حول تسییر مایلي

، على هذا الأساس یجب على المجلس الشعبي البلدي تطویر كل الدعائم )184("الشؤون المحلیة

الرقمیة الملائمة.

للمواطن الجزائري كذلكاولات، خول المشرعالمدّ مستخرجات حق الإطلاع على إلى جانب 

الحق في الإطلاع على قرارات البلدیة التي تصدر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي تنفیذا المحلي 

، المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في القانون بلفتحي عبد الهادي-181

.80، ص2011العام، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

والرقابة (دراسة في ظل قانوني البلدیة والولایة)، مذكرة لنیل شهادة الاستقلالیة، الجماعات المحلیة بین ملیاني صبیحة-182

الماجستیر في الحقوق، قسم الحقوق، تخصص  قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.37، ص2015

مرجع سابق.یتعلق بالبلدیة، ، 11/10من قانون رقم14المادة-183

یحدد كیفیات الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي ، 16/190من مرسوم تنفیذي 02أنظر نص المادة -184

مرجع سابق.البلدي والقرارات البلدیة، 
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عن 16/190من المرسوم التنفیذي 4الرابعةیتم الإطلاع حسب المادةو في حد ذاتها، للمداولات 

الخاصة به، یتضمن المعلومات الشخصیةإلى رئیس المجلس الشعبي البلدي، توجیه طلب طریق

ا، العناصر التي تساعد في تحدید الوثیقة المطلوبة، في حالة ا أو معنویً ا طبیعیً عنوانه سواء شخصً 

ه إدارة البلدیة في ذلك ولا یتوجب عجز صاحب الطلب على تحدید الوثائق أو المعلومات بدقة تساعد

.)185(على طالب الإطلاع أن یذكر تبریرات لطلبه

على قرارات البلدیة مجاني ویتم داخل المقرات التابعة للبلدیة بحضور الموظف الإطلاعیكون 

بتخصیص فضاء لهذا البلدیة 16/190یذي تنفالمرسوم المن المعني، كما ألزمت نفس المادة 

قرارات البلدیة في الأرشیف عائقا أمام الحق م إیداعیقو ، ولاالنسخ اللاّزمةالغرض وتجهیزه بوسائل 

.)186(افي الإطلاع علیه

معالجة طلب ،السالف الذكرمن المرسوم 5یتوجب على مصالح البلدیة حسب المادة

تتراوح بین یوم وخمسة أیام حسب تاریخ القرار ما إذا معینةقرارات البلدیة في أجالالإطلاع على 

المتعلق 11/10رقمقانون من 26أشارت المادة، كما )187(في السنة الجاریة أو السنوات السابقةدرص

أن جلسات المجلس الشعبي علنیة وتكون مفتوحة لمواطني البلدیة ولكل مواطن معني بالبلدیة،

.)188(بموضوع المداولة

الذي صرح أنه یحق لكل شخص له ،12/07قانون الولایة رقم علىینطبق الأمر كذلك

.)189(مصلحة أن یطلع في عین المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي

الملفات من طرف الجمهور علىستثناءات الواردة على مبدأ الإطلاعالایبقى هذا الحق مقید ب

یلي:بماالوثائق التي تمسوتشمل 

والسلطات المسؤولة المنتمیة للسلطة التنفیذیة.أسرار المداولات الحكومیة -

المرجع نفسه.،4أنظر نص المادة -185

المرجع نفسه.،6المادة -186

المرجع نفسه.،5التفاصیل راجع نص المادة ید منلمز -187

مرجع سابق.یتعلق بالبلدیة، ، 11/10قانون رقم من 26راجع نص المادة -188

مرجع سابق.یتعلق بالولایة، ، 12/07من قانون رقم 32راجع نص المادة -189
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والسیاسة الخارجیّة.يسر الدفاع الوطن-

العملة أو القرض الوطني.-

أمن الدولة والأمن العام.-

، إلاّ الإجراءاتالأعمال التمهیدیة لهذه وسیرالمتخذة أمام الجهات القضائیة أالإجراءاتسیر -

.)190(صةتبترخیص من السلطة المخ

الثالثالفرع 

حق الحصول على مستخرجات مداولات المجالس المحلیة

اولات مدلتسهیل والسماح للمواطنین بالحصول على االمعلومات الوصول إلى تبرر ضرورة 

ما ،خاذ القرارات الخاصة بهمالمشاركة في اتكما تمكنهم من ، المحلیةومستخرجات المجالس الشعبیة

الأجهزة المحلیة من جهة تسییر في والعلنیات جهة وتكریس الشفافیة تفعیل الرقابة الشعبیة من یسمح 

أخرى، والتأشیر على الأخطاء بهدف تصحیحها. 

للمواطنین الحق في الحصول على المعلومات التي تخص نشاط الجزائريمنح المشرع

یمكن ،11/10رقممن قانون البلدیة الفقرة الثانیة 14المادةاعترافالمجالس المحلیة، من خلال 

لكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة من مستخرج مداولات المجلس الشعبي البلدي قد تكون 

.)191(كاملة أو جزئیة على نفقته

قرارات البلدیة بناء على طلب خطي للحصول على نسخة كاملة أو جزئیة الوصول إلى یتم 

م یقدبتملزم ویجب أن یكون لطالب مصلحة في الحصول على هذه النسخة، وهو ،القراراتمن هذه 

تبریرات لطلبه ویبین عدد النسخ والوثائق، كما یمكن أن یرخص صاحب الطلب إنجاز نسخ بوسائله 

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة دور الجماعات المحلیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في التشریع ، حمدي مریم-190

الماجستیر في الحقوق، قسم الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

.152، ص2015المسیلة، 

مرجع سابق.یتعلق بالبلدیة، ، 11/10من قانون رقم 14راجع نص المادة -191
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النسخ إعادةئیة من قرارات البلدیة إذا كانت یمكن رفض تسلیم نسخة كاملة أو جز و ،)192(الخاصة

.)193(تتسبب في إتلاف الوثیقة

أن یكون قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي التي تصرحمن نفس المرسوم10المادةكذلك 

یسهل الطعن فیه معللا حتىیجب أن یكون هذا القرار كتفاء بالصمت، كماالابالرفض مكتوبا وعدم 

منعت صاحب الطلب من المرسوم السالف الذكر نجدها أنها11المادةبالرجوع إلى ، )194(أمام القضاء

.)195(ستعمال نسخ قرارات البلدیة للتشهیر أو نشرها أو لأغراض تجاریة أو دعائیةمن ا

عن تجسید حق الحصول على ، هو بدوره لم یغفل12/07الولایة رقم إلى جانب قانون 

على نسخة كاملة أو جزئیة حصول بالللمواطنینالسماحو مجلس الشعبي الولائي، المداولات محاضر 

نستنتج أنّ ، من هنا )196(الخاصة وسریة الإعلام والنظام العامالحیاةمراعاةا على نفقته لكن مع منه

فرصة لمشاركة المواطنین من خلال إعطاءحق الحصول یعد بمثابة خطوة هامة لإضفاء الشفافیة و 

منحه حریة الوصول إلى مصادر المعلومات بأسلوب معلّن وواضح، مما یؤدي إلى خلق علاقة متینة 

بین الإدارة والمواطن ووضع حد لتعسف هذه الأخیرة.

المطلب الثاني

الآلیات المتعلقة بتفعیل مبدأ المشاركة في تسییر الشؤون المحلیة

تتمثل الآلیات المساهمة في تجسید الشفافیة الإداریة التي تسمح للمواطن بالمشاركة لتسییر 

هذه الآلیات مكونة وضروریة للمشاركة من جهة ومتداخلة لتحقیق الشفافیة في وتعدالشؤون المحلیة، 

اهما دون لا یتحقق إحدوتكاملیةالتسییر من جهة أخرى مما جعل العلاقة بینهما هي علاقة عضویة

الآخر.

یحدد كیفیات الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي ، 16/190من مرسوم تنفیذي 8المادة -192

مرجع سابق.،والقرارات البلدیة

المرجع نفسه.  المادة 9، -193

المرجع نفسه.،10المادة -194

195-لمزید من التفاصیل راجع نص المادة 11، المرجع نفسه.

مرجع سابق.یتعلق بالولایة، ، 12/07من قانون رقم 130أنظر نص المادة -196
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التنظیمات و المكرسة ضمن مختلف القوانین الإجراءاتفي جملة من الآلیاتهذه لتشم

المتعلق بالبلدیة، أو قانون رقم 11/10قانون رقم تعلق الأمر بأهمها قانون الجماعات المحلیة، سواء 

)، والتحقیق الفرع الثانيستشارة (الا)، الفرع الأوللة في التشاور (المتعلق بالولایة، والمتمث12/07

).الفرع الثالث(العمومي

الفرع الأول

التشاور

اقتراحاتالاعتبارخذ بعین الأالقرارات مع اتخاذالذي یتم من خلاله الإجراءالتشاور هو ذلك 

المواطنین، مما یعطي لهم فرصة المشاركة في عملیة صنع القرارات المحلیة وإعطاء صبغة الشفافیة 

عامة ضمن المرحلة الأولى اجتماعات، یمارس هذا الأخیر في شكل المحليوالوضوح في التسییر

.)197(ستشارةقرار وهو إجراء سابق عن إجراء الاتخاذ اللعملیة ا

هذا الأخیر ستخدام آلیة التشاور یتم إضفاء الشفافیة على قرارات الإدارة المحلیة، ویمارس با

المدني مع المواطنین المحلیین لكن بدرجات متفاوتة، فأحیانا یقوم المختصون بالتشاور مع المجتمع

المختصون في قتراحات ثم یتصرفتعدیل من طرف المجتمع عن طریق الاتعرض البرامج لوأحیانا

.)198(الاقتراحاتتخاذ القرارات على ضوء تلك ا

نجدأین،06/06رقم عتمدت الجزائر على آلیة التشاور في القانون التوجیهي للمدینة ا

على التشاور الاعتماداف یتم ضمان تسییر سیاسة المدینة في إطار شفّ على الجزائري نصالمشرع 

المتبادل بین مختلف القطاعات والفاعلین المعنیین لتسییر سیاسة المدینة بصفة منظمة 

.)199(ومنسجمة

.83، مرجع سابق، صزیاد لیلة-197

، الحوكمة المحلیة(أسس ومقومات)، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص خویضر نصیرة وخلوفي أحلام-198

، ص 2013قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

117.

، یتضمن قانون 2006فیفري 20، متعلق بقانون التوجیهي للمدینة، مؤرخ في 06/06من قانون رقم2راجع  نص المادة -199

.2006مارس 12،  صادر في 15ش، عددج. د.ج. . ر. التوجیهي للمدینة، ج
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المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في 04/20إلى جانب القانون رقم 

تقوم كل من الدولة أنه من هذا القانون 09إطار التنمیة المستدامة، حیث جاء في إطار المادة

.)200(والمؤسسات العمومیة والجماعات الإقلیمیة بالتشاور مع المواطنین وجمیع الفاعلین في المجتمع

یكون تخاذ القرارتتم في مرحلة متقدمة لعملیة ایتمیز التشاور عن الاستشارة في كون أنها 

بتلقي أراء المواطنین حول المشروع فهي حرة في فیه فتكتفي هنا الإدارة للبدءفیها المشروع قد تهیأ 

ویتم في المرحلة ستشارةولا، أما التشاور الذي یأخذ شكل اجتماعات عامة فهو یسبق الاالأخذ بها أ

نجازه یعني عند القیام ي ینوي ویقرر فیها صاحب المشروع اأي في المرحلة الت،تخاذ القرارولى لاالأ

الاعتبارعین بب على الإدارة عند التشاور مع المواطنین أن تأخذ بدراسات تمهیدیة للمشروع، ویج

.)201(تخاذ القرار النهائيحظاتهم واقتراحاتهم المضادة عند املا

الطرق الحدیثة الذي یعد من ستفتاء الإداري المحلي أو ما یعرف بالاالاستفتاءإضافة إلى 

الواسعة ممارسته بالدول الدیمقراطیة ذات الثقافة ارتبطتلمشاركة المواطنین في تسییر الشأن العام، 

، لكن المشرع الجزائري لم یكرس هذا الأسلوب كآلیة )202(في مجال المواطنة واللامركزیة الإداریة

من الأخطار الكبرى وتسییر ، یتعلق بالوقایة 2004دیسمبر 25، مؤرخ في 04/20من قانون رقم 09المادةنص راجع -200

.2004دیسمبر 29، صادر في84ش، عدد ج. د.ج. . ر. الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ج

القرار على المستوى المحلي، مذكرة لنیل شهادة الماستر اتخاذ، مشاركة المجتمع المدني في میري یاسین ومنعة سفیر-201

في الحقوق، قسم القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.37، ص2015عبد الرحمان میرة، بجایة، 

"، مداخلة التشاركیة في الجزائر وتطبیقاتها في قانون البلدیةتكریس مبدأ، "لعجال أعجال محمد أمین ومحرز مبروكة-202

ألقیت في إطار الملتقى الدولي الثالث حول الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة والمنتظرة، الجزء 

.24، ص2015سمبر دی2و1الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، یومي 
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أسلوب عتمدت علىي اعلى عكس الدول الغربیة الت،)203(المجالس المحلیةلمشاركة المواطن في

Greenعتمادها لأسلوب الورقة الخضراءعن طریق اتفتاء المحلي كبریطانیاسالا paper ) ،(

التيمریكیة المتحدة الأوالولایاتمعینللتعرف على رأي الجمهور ووجهات نظره حول موضوع 

.)204(خاصة مع تطورها التكنولوجيداریة،في مختلف المسائل الإالأسلوبهذا تعودت على استعمال 

الفرع الثاني

ستشارةالا

الشفافیة على الأعمال الإداریة، إعطاء صبغة التي تساهم في ستشارة هي إحدى الآلیات الا

من تلقي ملاحظاتهم، محیث تسمح بفتح النقاش والحوار المستمر بین الإدارة والمواطنین، وتمكینه

فهي أداة المحلیةتسییر الشؤون تعلیقاتهم وانتقاداتهم حول مختلف المسائل التي تهمهم، ویشاركون في 

.)205(لتحقیق الدیمقراطیة في القرارات الإداریة

تحدد الموضوع وتعرضه على التي ستشارة على مبادرة الهیئة المصدرة للقرار تقوم عملیة الا

تخاذ القرار وذلك من أجل تحقیق علاقة التوازن بین ساسیین في المجتمع المدني، قبل االفاعلین الأ

.)206(الإدارة والمواطنین اللذین یتأثرون بهذه القرارات

جانب ستشارة في كل من قانون التعمیر وقانون البیئة، إلىالاآلیةنظم المشرع الجزائري 

ستشارة بااعترفأین 11/10مستجدات قانون البلدیة رقم فیعد من قانون الجماعات الإقلیمیة،

المحلي وفقًا للإجراءات، وذلك باقتراح من المجلس الشعبي البلدي لأخذ رأي المواطنین ووجهات الاستفتاءیتم ممارسة -203

نظرهم في القضایا التي تتعلق بالشأن المحلي من دون أن یكون للمواطن سلطة تقریریة، حیث تبدأ العملیة بمداولة المجلس 

، ثالثا المداولات الأخیرة للمجلس الشعبي للاستفتاءقدم المواطنون المحلي، وثانیا یتالاستفتاءالشعبي البلدي تقرر اللجوء إلى 

القرار النهائي.لاتخاذالبلدي المنتخب 

ة، أطروحة لنیل شهادة في تسییر الجماعات الإقلیمیالانتخابي، تأثیر النظام یوسفي فایزةلمزید من التفاصیل راجع: -

القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم المیدان الحقوق والعلوم السیاسیة، قسمالدكتوراه،

.360، ص2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.57، مرجع سابق، صروبحي نور الهدى-204

.85، مرجع سابق، صزیاد لیلة-205

.181، مرجع سابق، صبركات كریم-206
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، تمثل هذه )207(والثقافیةالاقتصادیةجتماعیة، لتنمیة الاا،المواطنین حول خیارات وأولویات التهیئة

ا على فئة معینة، ویجب على ستشارة أوسع مجال لأنّها تضم كافة مواطني البلدیة ولیس حكرً الا

، وأثبتت هذه الآلیة المواطنین المحلیینستشارةلادي أن یتخذ كل التدابیر اللازمة المجلس الشعبي البل

نجاعتها إن تجسدت فعلا في الواقع فإنها ستعطي الشفافیة والفعالیة والمشروعیة للأعمال 

.)208(الإداریة

ستفادة منهم في أعمال الاالتجربة والكفاءة بُغیة و ستشارة كذلك على ذوي الخبرةتقتصر الا

قتضت ذلك شؤون البلدیة، ونجد منهم الخبراء والشخصیات المعنویة أو ممثل جمعیة كلما االمجلس 

.)209(بین یدي رئیس المجلس الشعبي البلدياختیاریامحلیة، ویبقى الأمر 

أن ،بالبلدیةالمتعلق11/10قانون رقم من 11المادةشرع الجزائري خلال نص تطرق الم

، ویمكن في هذا المجال )210(یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم

الوسائط والوسائل الإعلامیة المتاحة، إما الجریدة الرسمیة للجمهوریة استعمالعلى وجه الخصوص 

عتماد على الصحافة المكتوبة والإعلام المرئي ، ویمكن الا)211(الوطنیة، أو الجریدة الرسمیة للإدارة

وكذلك الإذاعات المحلیة، حتى یتمكن المواطنین من معرفة أوضاعهم المحلیة والإطلاع على 

المشاریع وكل ما ینجز على المستوى المحلي.

بأي شخص من ستعانة اللجانإمكانیة ا،12/07رقم تناول كذلك المشرع في قانون الولایة 

سنى للمواطنین ، حتى یت)212(الشعبي الولائيشأنه تقدیم معلومات مهمة ومفیدة لأشغال المجلس

ستشارتهم في تسییر الشؤون الولائیة وضمان الشفافیة في مختلف النشاطات المشاركة عن طریق ا

المحلیة.

من قانون رقم 10/11، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق. راجع نص المادة 11 -207

.67، مرجع سابق، صروبحي نور الهدى-208

مرجع سابق. یتعلق بالبلدیة، من قانون رقم 10/11، أنظر نص المادة 13 -209

المرجع نفسه. راجع نص المادة 11، -210

مرجع السابق. ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، من مرسوم 131/88، راجع نص المادة 09 -211

مرجع سابق. یتعلق بالولایة، من قانون رقم 07/12، أنظر نص المادة 36 -212
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الفرع الثالث

ي  التحقیق العموم

الحقیقیة الآثارالآلیات التي توضح الرؤیا للإدارة حول أبرزیعتبر التحقیق العمومي من

قتراحات التي تقدم من المواطنین سواء كان والملاحظات والاالآراءا عن طریق للمشاریع التي تقوم به

شخص طبیعي أو معنوي یهمه موضوع التحقیق، وتكون هذه الملاحظات إما كتابیة في السجل 

، كما یسعى التحقیق )213(الشفاهیة للمحافظ المحقق المعین لهذا الغرضالموضوع خصّیصًا لذلك أو 

العمومي إلى إبلاغ الجمهور والحصول على تقدیره ومقترحاته المضادة، ینبغي في نهایة المطاف 

.)214(السماح للسلطة المختصة في الحصول على جمیع العناصر اللازمة لمعلوماتها

الإدارة المختصة طرف یسمح للمواطنین بعد إعلامهم من استشاريبمثابة إجراء یعد أیضًا 

قتراحاتهم الخاصة حول مشاریع أو مخططات معینة، بواسطة ملف یوضع تحت بإبداء آرائهم وا

القرارات المتعلقة إضفاء الشفافیة على تصرفهم وبالتالي فهو آلیة فعّالة لمشاركة المواطنین بهدف 

لقد أخذ المشرع الجزائري بآلیة التحقیق العمومي ولم یدرجه كمبدأ عام، ، و )215(بموضوع محل التحقیق

، وكذا میداني )216(نزع الملكیة من أجل المنفعة العامةبل حصره بمجالات خاصة ومتنوعة كإجراء

البیئة والتعمیر، الّلذان یعدان بمثابة المجالات الممتازة  للسماح للمواطن بممارسة الدیمقراطیة 

التشاركیة. 

ان أو ا المكیتم فتح التحقیق العمومي بموجب قرار من طرف الإدارة المعنیة، ویحدد فیها أساسً 

تعیین مع ستشارة المواطنین فیها حول المشروع محل التحقیق العمومي، الأماكن التي یمكن أن یتم ا

مدة التحقیق انطلاقلمحققین، موضوع التحقیق العمومي، تاریخ ض المحقق أو المفوضین االمفو 

.55، مرجع سابق، صبوشامي نجلاء-213

214- GOUTAL Yvon et al ,Droit des enquêtes publiques, Éditions Lamy, France, 2012, p 19.
215-GUILLOT Phinippe ch-A,Droit de l’environnement, Editions/ Ellipses, Paris, 1998, P 45.

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991أفریل 27، مؤرخ في 91/11من قانون رقم 9و4أنظر نص المواد -216

.1991ماي 8، صادر في 21أجل المنفعة العمومیة، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد

، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، مرداسي نور الدینلمزید من التفاصیل راجع: -

.27-26ص، ص2014
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یتم إعلام المواطنین به وینشر القرار المتعلق بفتح تحقیق بعدها ، )217(إجرائهنتهائها، و كیفیات وا

الشعبي البلدي أو في المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة في أماكن وقوع المجلسعمومي بمقر

،ویأتي دور المواطن بإبداء ملاحظاتهم في السجل الخاص بالتحقیق بمجرد إلمامهم )218(المشروع

.)219(بموضوع التحقیق وكیفیات إجرائه

إذا كان موضوع التحقیق یدخل ، لذلكنتهاء المدة القانونیة المحددة ینتهي التحقیق العمومي با

، بینما )220(ضمن المجال البیئي فإن المدة محددة بشهر واحد تسري من تاریخ التعلیق بمقر البلدیة

التعمیر من و تحقیق العمومي إذا كان ذلك عند إعداد مخططات التهیئةللتختلف المدة القانونیة المقررة 

التحقیق العمومي على المخطط التوجیهي للتهیئة إذا تعلق إجراء یوما )45(خمسة و أربعین

.)222(راضي للتهیئة والتعمیروما إذا تعلق الأمر بمخطط شغل الأی)06(وستین، )221(والتعمیر

ویوقع علیه، قصد إرساله الاستقصاءهذه المدد یحرر المفوض المحقق محضر قفل بنهایة 

المعنیة، مرفقا بالملف الكامل للاستقصاء من للمجلس الشعبي البلدي والمجالس الشعبیة البلدیة 

.)223(ستنتاجاتها

، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات 2007ماي 19، مؤرخ في 07/145من مرسوم تنفیذي رقم 12و09،10المواد -217

.2007ماي22، صادر في 34ش، عدد ج. د.ج. . ر. وجز التأثیر على البیئة، جالمصادقة على دراسة وم

، یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة 1991ماي 28، مؤرخ في 91/177من مرسوم تنفیذي رقم 10المادة -

، معدل 1991جوان 01في ، صادر 26ش، عددج. د.ج. . ر. والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج

سبتمبر 11، مؤرخ في62ش، عددج. د.ج.. ر.، ج2005سبتمبر10، مؤرخ في 05/317ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم

2005.

یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر ، 07/145من مرسوم تنفیذي رقم 10المادة -218

مرجع سابق.على البیئة،

.نفسهمرجعال، 07/145من مرسوم تنفیذي رقم 12و11المادتین -219

نفسه. من مرسوم تنفیذي رقم 145/07، المرجع المادة 10 نص أنظر -220

یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ،91/177من مرسوم تنفیذي رقم 10أنظر نص  المادة -

مرجع سابق. 221والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به،

، یحدد إجراءات إعداد مخططات  1991ماي 28، مؤرخ في 91/178من مرسم تنفیذي رقم 10أنظر نص المادة -222

.1991جوان 1، صادر في26ش، عدد ج. د.ج. . ر. شغل الأراضي والمصادقة علیها، ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج

المرجع نفسه.،13المادة -223
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طبق أیضا آلیة التحقیق العمومي في إجراء نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة، وفي هذه الحالة ت

ا ما نص علیه المشرع في المرسوم التنفیذي یختص الوالي بإصدار قرار فتح التحقیق هذ

.)225(91/11، وفي قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة رقم )224(93/186

ستنتاجات التي یبدیها الأفراد والجمعیات حول المشروع غیر ملزمة تعتبر الملاحظات والا

ستئناس للحصول على معلومات دقیقة، ة، وبذلك فهي مأخوذة على سبیل الالمحافظة التحقیق والإدار 

ولذلك یعتبر الفقه أنّ التحقیق العمومي هو مجرد إجراء رأي عمومي، وأنّ العلاقة والحوار الحقیقي یتم 

بین المحافظ المحقق والإدارة، لأنه هو الذي یقوم بتقییم ملاحظات وأراء الجمهور وهو الذي یبدي 

.)226(ةأرائه النهائیة التي تركز علیها الإدار 

المبحث الثاني

الإداریةشفافیةالتطبیق مبدأحدود 

أهم وسیلة لتقریب تمثل ها نّ نجد أشفافیة الإدارة لمبدأالمكرسةیات لالآأن تطرقنا لمختلف بعد 

ة في تسییر شؤون الإدارة الإدارة من المواطن، وتشكل ضمانة له من خلال تمكینه من المشارك

.المحلیة

الفساد ، التأطیر،لكن الواقع المعیشي یبین أن الإدارة الجزائریة تعاني من سوء التسییر

افیة الإدارة المحلیة عن طریق والبیروقراطیة، رغم أن النصوص القانونیة جاءت مجسدة لمبدأ شف

سالیب القانونیة، لكن تكریسه الفعلي ما زال محدود بالعدید من العراقیل والقیود، وتظهر الأستعانة بالا

الحدود أو )، ولالأ المطلب(القانونیة المرتبطة بمبدأ الشفافیةخلال الحدودهذه العراقیل إما من 

).ثانيالالمطلب(المرتبطة بالممارسة العملیة

، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993جویلیة 27، مؤرخ في93/186من مرسوم تنفیذي رقم ،12أنظر نص المادة -224

ش، ج. د.ج. . ر. ، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج1991أفریل 27، مؤرخ في 91/11

.1993أوت 01، صادر في 51عدد

مرجع سابق.یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،،91/11من قانون رقم 4أنظر نص المادة -225

.166، مرجع سابق، صوناس یحي-226
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المطلب الأول

المرتبطة بمبدأ الشفافیةالقانونیة الحدود 

رغم أن كل القوانین السابقة الذكر في الفصل الأول كرست مبدأ الشفافیة في التسییر المحلي، 

نقائص العیوب و مختلف الا لوجود الواقع نظرً إلا أن هذا التكریس یبقى شكلي دون تطبیقه على أرض

شفافیة لا یتوقف على وجود نصوص قانونیة الما یدل أن تطبیق مبدأ القوانین،هذه تنفیذ عترتاالتي 

تكرسه فقط، إنّما یتطلب أن تكون هذه النصوص صریحة وواضحة والعمل على ترجمتها على أرض 

الواقع.

)، ولالأ الفرع(شفافیة مبدأ الغیاب الضمانات القانونیة لتكریس لذلك ینبغي الكشف عن 

).ثانيالالفرع(حق الإعلام الإداري ومحدودیة تكریس 

الفرع الأول

مبدأ الشفافیةغیاب الضمانات القانونیة لتكریس

الاكتفاءبحاجة لتعزیزها وعدم عتراف بالشفافیة الإداریة خطوة مهمة لكن هذه الخطوةیعد الا

مما جعل لهذا المبدأ عتراف بهذا الحق، هذا ما یولد غموض وشمولیة وغیاب الضمانات المكرسة الاب

كل الإدارة تتمتع بالسلطة التقدیریة في بعض المسائل، وعلیه تقوم الشفافیة على قاعدة غیر مستقرة و 

سف الإدارة یة وإلى تعإلى وضع إجراءات تقدیر مما أدى ، والغموضما ینتج عنها یتمیز بعدم الدقة

وإضعاف التأثیر الذي یمارسه الجمهور على حد بعید وبالتالي یمها الجهود المبذولة لتدعبوالمساس 

.)227(تعرض الشفافیة للفشل

مبدأ الشفافیة في یعود السبب في ذلك إلى غیاب إطار قانوني ینظم ویحدد كیفیة تطبیق 

نجد المشرع الجزائري لم یتطرق إلیه بالتفصیل ،والإعلام الإداريالإطلاعالمحلي وممارسةالتسییر 

وتتمثل مجاله ونطاقه وضمانات فعالیته، ستفادة منه وتحدیدزم خاصة فیما یتعلق بكیفیات الااللاّ 

وهو ما ، التطبیق الحسن للنصوص المنظمة لهإنشاء هیئة إداریة مستقلة تسهر على كفالة في أهمها 

.50، مرجع سابق، صمري یاسین ومنعة سفیر-227
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یجعل هذا الحق شیك دون رصید وسن نظام قانوني متكامل هو الكفیل بتفعیل هذا الحق على مستوى 

.)228(الواقع

لرقابة مدى تطبیق قواعد آلیاتإلى جانب غیاب أي جهاز لحمایة هذه الحقوق وعدم وجود 

الشفافیة الإداریة لأنها تساهم في حمایة حق المواطن في الولوج إلى الوثائق الإداریة من جهة ومن 

، حیث تبقى هذه الحقوق یطبعها العموم والغموض )229(جهة أخرى عدم ممارسة الضغط على الإدارة

واجتهاد هذه الأخیرة غالبا ما تمنع تفویض لافتقارها لخریطة التنفیذ، وهو ما یجعل تجسیدها رهن إدارة 

ورقابته لسیاستها، د نشاطها بمشاركة الجمهور سلطتها التقدیریة في التعامل مع الوثائق الإداریة وتقیّ 

.)230(مناقشة قراراتها وخیاراتها أو رفضها أو حتى مسائلتهااحتمالوهذا ما یطرح 

دون الإدارة الجزائریة ، مما جعل1999إلغاء هیئة وسیط الجمهوریة في سنة إضافة إلى 

على اختصاصهأنه لم یمارس الشفافیة، إلاّ غیابنغلاق مع الجمهور و أدنى شك في وضعیة الا

كون ،عتبارلاالطلبات المقدمة له من طرف المواطنین لم تؤخذ بعین االنحو المطلوب بدلیل أن جلّ 

: لقد اطلعنا على مراسلتكم المؤرخة في كذا وكذا وقد حول ردود وسیط الجمهوریة لا تكون سوى بالقول

للجهة المختصة التي عینته والمتمثلة في تهختصة، ولعل السبب في ذلك هو تبعیطلبكم إلى الجهة الم

.)231(رئیس الجمهوریة

یقومون باستقبال حیث ط الإداري على مستوى كل الولایات ینفس الأمر كذلك بالنسبة للوس

یحقق عیة دائمة للوالي هذا ما جعله لاتظلمات المواطنین، إلا أن طریقة وشروط تعیینه تجعله في تب

والكفاءة الكافیة للقیام بدوره الرقابي ستقلال كالا، یملك الأدوات القانونیةأجلها ولاالنتائج التي أتى من 

.)232(والوظیفي

من الدستور "الحق في الحصول على المعلومات والوثائق 51"نحو تكریس حقیقي للمادة ،بوكثیر عبد الرحمان-228

، 2010، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 10، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادمیةالإداریة""، 

.197ص

.44، مرجع سابق، صزروقي كامیلة-229

.376سابق، ص، مرجع أوكیل محمد أمین-230

.62، مرجع سابق، صطمین وحیدة وبوخزارة كنزة-231

، كلیة 5، عدد"، دفاتر السیاسة والقانونعلاقة الإدارة والمواطن في الجزائر بین الأزمة ومحاولة الإصلاح، "قاسم میلود-232

.80، ص2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان
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ا لا یمكن أن یتحقق إلاّ ضمن مرجعیة قضائیة متخصصة نظرً الإداریةحترام مبدأ الشفافیة ا

یتم إلاّ أنه لم ردعیة كفیلة بتحدید المسؤولیات وتحقیق الإذعان لأحكامها،إجراءاتلما تضمنه من 

عتماده أمام القاضي الإداري بخصوص الطعون القضائیة والنظر في ایمكن إجراءالإشارة إلى أي 

هذه المحاكم تملكالشكاوى خاصة ما تعلق منها بمجال الإطلاع على الوثائق الإداریة، شرط أن

لى فرض جزاءات ردعیة في تجاه الإدارة إلى جانب القدرة عاإصدار الأوامر وتنفیذها المباشر سلطة 

.)233(الإدارة لتلك الأوامرنصیاغاحال عدم 

في الدول المقارنة مثلا إنجلترا أحدثت هیئة عرفت باسم "مفوض على غرار ما هو سائد 

أما في فرنسا فقد عملت القوانین المتعاقبة على إزالة العراقیل التي تخول دون فعالیة ،)234(المعلومات"

الوثائق الإداریة، وقد عهدت إلى ممارسة الشفافیة ویضمن حق الإعلام الإداري وحریة الوصول 

.على الوثائق الإداریةبمراقبة تطبیق هذه الحقوق إلى هیئة إداریة مستقلة وهي لجنة الإطلاع 

Commission d’Accès aux Document Administratif« C A D A »

من صلاحیتها ،دارةالإمتعلق بحقوق المواطن في علاقته ب2000أفریل12رقمع قانونوسّ 

على الوثائق كما أصبح لها الحق في تطبیق بعض العقوبات الإداریة، خاصة في مجال الإطلاع

فكل بالتالي ، الإدارة والمواطنالذي ینظم العلاقة بین وتمثل هذه اللجنة المرجع الأول في هذا المجال 

أو لم یحصل على رد في غضون شهر قبل اللجوء إلى القضاء علیه أن مواطن رفض طلبه للإطلاع

یلجأ إلى هذه الهیئة التي تعطي أراء وتفسیرات كما تقترح التحسینات اللازمة لتمكین أكبر قدر ممكن 

.)235(من المواطنین في الحصول على هذا الحق، وتوجه نصائح للإدارات من أجل تفعیله

.90مرجع سابق، ص، غزلان سلیمة-233

في إنجلترا یمكن لكل فرد أن یقدم طعن على قرار الإدارة الرافض طلب المعلومات أمام محكمة المعلومات، على أن -234

یسبق ذلك تقدیمه لشكوى إلى مفوض المعلومات ویتمتع هذا الأخیر بسلطة إصدار الأوامر للسلطات العامة وإتاحة المعلومات 

لذوي الشأن.

.195، مرجع سابق، صعبد الرحمانبوكثیر-235
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الثانيالفرع 

محدودیة تكریس حق الإعلام الإداري وحریة الإطلاع على الوثائق الإداریة 

تنامت مطالب المجتمع المدني على المستوى المحلي لتعزیز حقوق الإنسان والحق في 

ا وضروریا یً ا أساسا إنسانیً الإعلام الإداري وحریة الإطلاع والحصول على المعلومات، باعتباره حقً 

، المراقبة والمحاسبة...الخ،الحق في المشاركة، التعبیر، ي الحقوق كالحق في الرأيع بباقللتمت

والإجرائیةوهي الأداة الأساسیة العملیة فالمعلومة یجب أن تكون متاحة ومتوفرة لكل من یطلبها 

.)236(دارة العمومیةفي الإن المواطنین من الإطلاع على ما یجري للشفافیة، التي تمكِّ 

ه أنالإداري غیرتجسید شفافیة النشاط لعترف بالإعلام الإداري الجزائري رغم أنّ المشرع ا

السلمداولات المجاعمال أرفة جدول لا یتعدى معإلاّ أنها ،بهاتمیز التي والمحدودیة محاط بالغموض

المشرع ت، كما أنلهذه المداولاومستخرجاتونشر ما علق في مدخل المقرات من ملخصاتالمنتخبة

المحلیة بضرورة إعلام المواطنین في العدید من الحالات كحالة تقدیم بیان عن نشاط ةلم یلزم الإدار 

سلطة الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، حتى بید المجالس المنتخبة بحیث أبقى هذه المسألة 

.)237(فقطفي حالة عرض بیان الحصیلة السنویة أمام المواطنین فإنها تكون للإعلام

إطار غیاب ر إضافة إلىالجزائفي حقیقیة تجسد الإعلام الإداري آلیاتنعدام اب إلى جان

ا لتكریسه على أرض الواقع على غرار یضاح والتدقیق مثل هذا الحق ضمانً الإقانوني كفیل ب

ظهر الإعلام الإداري بمظهر حیث المواطن راضخا لأحادیة الرغبة الإداریة بقِيَ التشریعات الأجنبیة، 

.)238(الحق المقرر لصالح الإدارة

لا یحتوي على وسائل كافیة لممارسة الحق في الإعلام الإداري واقتصر 88/131مرسوم 

الإدارة اتمن المرسوم المنظم لعلاق24و8المادتیننصفقط على وسیلتي النشر والتبلیغ حسب

سیلة النشر لا تحقق غرضها لاعتمادها على الطابع التقني في أین نجد أن و ، )239(بالمواطن

"، مقال منشور على الموقع الحق في الحصول على المعلومة بین الإطار المرجعي والتأجیل القانوني، "بلهشب یوسف-236

.www.macrodroitالإلكتروني التالي: com :2018أفریل 10(تاریخ الإطلاع.(

.375، مرجع سابق، صأوكیل محمد أمین-237

.83، مرجع سابق، صسلیمةغزلان -238

مرجع سابق.ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ، 88/131رقممن مرسوم 24و 8أنظر المادتین -239
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المصطلحات التي تحتویها الجریدة الرسمیة مما یصعب الفهم والتحكم في اللغة، أما وسیلة التبلیغ 

من أجل تكریس الإعلام آلیاتمرسوم لم یضع الهذا ، كما نجد أن 240فهي مرتبطة بنظریة علم الیقین

من نفس 34المادةبعد بحسب نص وسیط الجمهوریة التي أنشئت وألغیت فیماالإداري، باستثناء هیئة

.)241(المرسوم

استعماله لمصطلحمن خلال مرسوم السالف الذكر الإعلام الإداري بصفة محدودة النظم 

تالي لم یعترف بحق الإعلام الإداري إلا الوبنفس المرسوممن10و1المادةالمواطن بحسب نص 

ز جائز بین المواطنین یتمیعلى یدل مافإنشيءإن دلّ على عترافالاللمواطنین، وهذا 

نص إلى بالعودة وذلك من حق الإطلاع الاعتباریة، إلى جانب حرمان الأشخاص )242(والأجانب

الإدارات والهیئات و نجدها حصرة تطبیق هذا المرسوم على المؤسسات 88/131من المرسوم2المادة

.)243(العمومیة

ما یزید من نقص وهشة وعدم فعالیة الإعلام الإداري، هو قلة النصوص التطبیقیة لتجسیده 

ثلاث قرارات فقط، وما یعاب كذلك على هذا المرسوم هو على أرض الواقع والتي انحصرت في 

قصد تحسین علاقة الإدارة بالمواطن المبنیة الإعلام الإداري الطابع التنظیمي، فكیف له أن ینظم 

هذا المجال یعود إلى البرلمان باعتباره هو المختص بالتشریع ا أنّ الحقوق والواجبات، علمً أساس على 

شخاص وواجباتهم، هذا ما یؤدي إلى إضعاف مكانته القانونیة وعدم لأالات التي تمس افي المج

.)244(فعالیة الإعلام الإداري

یجعل الإلكتروني الإداري والمواطنالإعلام التطور والتغییر الحاصل في الحقوق كالحق في 

مع یتلاءم، لذلك ینبغي تعدیل المرسوم السالف الذكر حتى كریسها ضرورة حتمیة لا مفرّ منهات

.105، مرجع سابق، صلباد ناصر-240

مرجع سابق.ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن،،88/131رقممن مرسوم34المادة نصلمزید من التفاصیل راجع-241

المرجع نفسه.،10و1أنظر نص المواد -242

المرجع نفسه.،02راجع نص المادة-243

.82-81صص ، مرجع سابق، غزلان سلیمة-244
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وبروز وسائل أخرى لإعلام المستجدات الحالیة في ظل دولة القانون وتطور المواطنة الإداریة

.)245(المواطنین كالإعلام الإلكتروني

المطلب الثاني

بسیر الإدارة المحلیةالحدود المرتبطة 

قانوني یسمح منظوروفق المحلیة شفافیة كأسلوب لتسییر وتحسین الإدارة الإذا كان مبدأ 

نشر الشفافیة والنزاهة في مختلف التعاملات ، رسم السیاسة العامة، بالمشاركة في صنع القرارات

الإداریة.

باعتبار أن الإدارة هي الواجهة التي یلجأ إلیها المواطن لیتحصل على مختلف الوثائق 

جه یتوجب علیها تطبیق مبدأ على أحسن و الإدارة بأداء مهامها، حتى تلتزم التي یحتاجهاوالخدمات

الشفافیة في تعاملها مع المواطن قصد تحسین علاقتها بهم.

ا لتمتعها بامتیازات السلطة غیر أنه غالبا ما تتعسف الإدارة في تعاملها مع المواطنین نظرً 

الفرع (الحدود العملیة لمبدأ الشفافیة و )، الفرع الأول(حدود ممارسة مبدأ الشفافیة في العامة وذلك 

).الثاني

الفرع الأول

الإدارة مرتبطة بسیرمبدأ الشفافیة الحدود 

عدمبسببلقانونیةاالنصوصفيالمجسّدالشفافیةمبدأیعتريالّذيالغموضجانبإلى

راجع إلى وهذاتجسیدها واقعیًا یبقى محدود أیضًا نجد ، المبدأهذالمعالمئرياالجز المشرعتوضیح

.ثانیا)(، ومحدودیة تطبیق الإدارة الإلكترونیة(أولا)السریة الإداریةستعمال الإفراط في ا

المجلة الأكادمیة للبحثالدیمقراطیة المحلیة (من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة)"،، "عیساوي عزدین-245

.229، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، كلیة 02، عدد12، مجلدالقانوني
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أولا 

الإداریةاستعمال السریةالإفراط في 

إضافة إلى تقتضي الشفافیة وضوح جمیع المعطیات وتكون المعلومات في متناول الجمیع 

مما بین الإدارة والمواطن، اتتحسین العلاقلهم دعائم أیمثل الذي الحق في الإعلام الإداري إقرار

تسع مجال تطبیق مبدأ الشفافیة خاصة بعد الومات الكاملة، إزاء هذا التطور ستلزم توفر المعت

التي صادقت علیها الاتفاقیة، هذه 2003أكتوبر31الأمم المتحدة بتاریخ اتفاقیةالمصادقة على 

.)246(2004أفریل19المؤرخ في 40/128الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

إذا حاولنا إعطاء مفهوم للسریة الإداریة فنجدها غامضة لیس لها معنى واضح ودقیق، ویرى

أن السبب في ذلك یعود إلى أن مبدأ السریة لم یبنى على أسس قانونیة واضحة، ولم "أوسكین"ستاذ الأ

أهم العقبات التي تمنع تطور الحق في الإعلام الإداري هو لك من لذیتم تحدیدها من قبل الإدارة، 

.)247(تذرع الإدارة بالسر الإداري

القوانین وتوفیر المعلومات التي تسمح الشفافیة الإداریة تلزم الإدارات والحكومات بتطبیق 

بإیصالمهماً في هذا المجال حیث تسمح ابالقضاء على السریة، إذ تلعب وسائل الإعلام دورً 

معرفة وتسمح لهم ببها، ونالمعلومات والقرارات للمواطنین وتمكینهم من معرفة التصرفات التي یقوم

نتشار االذي یقوي العلاقة بینهما ویمنع بالشكل أداء الإدارات والمؤسسات العامة وسیاسة الدولة 

.)248(الفساد

ستثناء، إلا أن الإدارة الام الإداري كأصل ومبدأ السریة كرغم أن القانون كرس الحق في الإع

الالتزامقراراتها لتفادي اتخاذتلجأ إلى التوسیع من مبدأ السریة من أجل التمتع بالحریة الكاملة في 

، صادقت 2004أبریل 25، صادر في 26، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 2003أكتوبر 31إتفاقیة الأمم المتحدة یوم -246

.2004أبریل 17، مؤرخ في 04/124علیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

247-Ousskine Abde lhafid, la transparence administrative, Edition dar Elghab 2002.

، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة وناس یحينقلا عن -

.167، ص2007الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.53، مرجع سابق، صخروفي بلال-248
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غالبا ما هذا ما یجعل الإدارة نجازها،احتى لا یشكل عائقا أمام بإعلام المواطنین عن بعض المشاریع 

ترفض طلبات الإطلاع على الوثائق التي تحوزها بداعي حمایتها من كل إفشاء وتسرب، في حین أن 

تدخل ولا تلمس بتلك المشمولة بالسریة، إلى جانب وجود مجموعة من الأسرار هذه المعلومات لا

.)249(لسریة الإداریةاقوامها السلطة التقدیریة للإدارة هذا ما یجعلها تتعسف في ممارستها 

المشرع الجزائري مفهوماً تحدید ا لعدم تبقى هذه الأخیرة سائدة في نمط التسییر المحلي، نظرً 

، بوضع إطار قانوني شامل ومفصل یحدد من خلاله تلك)250(ا للمعلومات السریةودقیقً واضحا 

.)251(الموصوفة بالسریة الإداریة خلافًا لبعض الدولالوثائق

نجد السریة الإداریة أیضًا منتشرة في مداولات المجالس المنتخبة عندما أقر المشرع الجزائري 

بسریة بعض جلسات المجالس وحصرها في حالتین، الأولى تتمثل في دراسة الحالات التأدیبیة 

حضور ، مما یحرم المواطنین من )252(للمنتخبین أما الثانیة لدراسة المسائل المرتبطة بالنظام العام

، بكون أن مفهوم هذا الأخیر جلسات قد تناقش مسائل في غایة الأهمیة بالنسبة له بحجة النظام العام

واسع جدًا وهي فكرة مرّنة ومتطورة تختلف باختلاف الزمان والمكان، مما جعل المشرع الجزائري لم

.153، مرجع سابق، صحمدي مریم-249

.85، مرجع سابق، صغزلان سلیمة-250

تعد فرنسا من أبرز الدول التي وضعت قانونا حصرت من خلاله الوثائق الموصوفة بالسریة الإداریة، أنظر في ذلك:-251

L’article 06 de la loi N°78-753 du 17 juillet 1978 (Modifier en 2002 par la loi N° 2002-303, J O
R F du 05 Mars 2002).
-pour plus détails voir :
LETTERON Roseline, « Quelles limites au droit d’accès ? », Actes de colloque sur transparence

juillet 1978 sur l’accès aux documentsanniversaire de la Loi du 17eet secret (pour le 25
(Consulté le 27http:// www. Cada. Fradministratifs), France 17 octobre 2003, publié sur le site:

).2017مارس 22تم الإطلاع علیه: (

مرجع سابق.یتعلق بالبلدیة،،11/10من قانون البلدیة رقم 26أنظر نص المادة -252
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.)254(الفقهاء، تاركا بذلك المسألة لمحاولات )253(یضع تعریفا جامعًا ومانعًا لها

بشأن حریة الإطلاع على ،بین الإدارة والمواطناتلاقلعالمنظم88/131المرسوم أورد 

ستثناءات التي من شأنها أن تجیز للإدارة إمكانیة رفض ثائق والمعلومات الإداریة بعض الاالو 

.)255(الإطلاع على الوثائق متى تعلق الأمر بحمایة المصالح والأسرار

على الحیاة الخاصة وبالتالي أي معلومة یطلب الجمهور الحصول علیها تمس كذلك الحفاظ

الحیاة الخاصة ترفض الإدارة الكشف عنها، وكذا المعلومات المرتبطة بامتیازات سیادة الدولة 

، بمقتضاه تمنع الاقتصاديوالعلاقات الدولیة لضمان الحفاظ على أمن الدولة إلى جانب السر 

، ومبدأ السریة یضمن ول على أسرار صناعیة تخص منافسهمت الصناعیة من الحصالمؤسسا

.)256(المنافسة النزیهة 

یجب على الدولة ومختلف الإدارات العامة أن تصدر قوانین تهتم بالقضاء على مبدأ السریة، 

تعمل على كما أجل تكریس شفافیة العمل الإداري، من على غرار ما تعتمده بعض الدول كفرنسا 

المجال لجمع المعلومات وتسمح للجمهور ولوسائل الإعلام الحصول على الوثائق المتعلقة بعمل ح فس

القرار في إصدار القرارات نظرا لما سیدةجعل الإدارة مما یت والتشریعات والسجلات المحلیة، الحكوما

.64، مرجع سابق، صنور الهدىروبحي-253

"الذي عرفه كما یليالسنهوري عبد الرزاق"من أبرز الفقهاء الذین حاولوا تحدید مفهوم للنظام العام نجد الفقیه "-254 القواعد :

كما تعتبر الأردن من الدولالتي تعتبر من النظام العام هي قواعد یقصد بها إلى تحقیق مصلحة عامة، سیاسیة وإجتماعیة

)، متعلق 47العربیة الأولى التي أصدرت قانونا حددت من خلاله الوثائق الموصوفة بالسریة الإداریة، بإصدارها لقانون رقم (

13، حیث حصرت المادة 2007جوان 17بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، المنشور بالجریدة الرسمیة بالتاریخ 

لكشف علن المعلومات بشأنها، وهذا القانون متوفر على الموقع الرسمي لرئاسة ) حالات یمتنع ا9من هذا القانون تسعة (

.:http://www.pmالوزراء للمملكة الأردنیة الهاشمي gov. jo)تتعلق بالنظام المجتمع الأعلى وتعلو على أو إقتصادیة .

مصلحة الأفراد، فیجب على جمیع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقیقها، ولا یجوز لهم أن یناهضوها باتفاقیات فیما بینهم حتى 

ولو حققت لهم هذه الإتفاقات مصلحة فردیة...".

ن المدني الجدید (نظریة الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام)، ، الوسیط في شرح القانو : السنهوري عبد الرزاقأنظر في ذلك-

.399الجزء الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د، س، ن، ص

مرجع سابق.ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ، 88/131أنظر مرسوم رقم -255

.141، مرجع سابق، صزیاد لیلة-256
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الأمر الذي لا یشجع الحفاظ على حقوق الأشخاص اتجاه سلطات الإدارةتتمتع به من سلطة تقدیریة، 

.)257(خاصة المحلیة منها

اثانی

الإلكترونيالإعلام تطبیق محدودیة

كنولوجیة تطویر تتمل مبدأ شفافیة التسییر الإداري كما سبقت الإشارة من أجل تفعی

قد أصبحت بذلك تلعب دورا فعالا ومهما في العمل الإداري المعاصر، و تصالات، المعلومات والا

ستغلالها في الأعمال الإداریة، مس هذا التطور امن الآلیات الضروریة التي ینبغي باعتبارها آلیة 

مما أدى إلى رفع مستوى ،الإدارة المحلیة كمحطة للتطور التكنولوجي الذي تنامى بشكل ملفت للغایة

.)258(میة وتوسیع نطاق الشفافیة والقضاء على مظاهر الروتین والبطء والجمود الإداريالخدمة العمو 

طریق لا یعني أن ال"الإدارة الإلكترونیة"متكاملة التحول إلى نمط إستراتیجیةمجرد وجود 

العوائق لعدید من بالنظر لبسهولة وسلاسة وبشكل سلیم الإستراتیجیةممهدة لتطبیق وتنفیذ هذه 

لذلك یجب على المسؤولین التمتع ، على أرض الواقعالخطةوتطبیق لمشاكل التي تواجه تحقیق وا

تطرأ أو تعیق خطة العمل وتنفیذ بفكر شامل ومحیط بكافة العناصر والمتغیرات التي یمكن أن

.)259(الحلول المناسبة لهاإیجادلكترونیة وذلك إما لتفادیها أو الإدارة الإإستراتیجیة

قصور التشریعات نجد المعوقات التي تعرقل الدخول نحو الإدارة الإلكترونیة، أهممن

ستخدام اجال مفي العمل الوظیفي عن مواكبة التطور الحاصل تريوالأنظمة والتعلیمات التي تع

،العقوبات،الجرائم،المعاملات،وتكنولوجیات المعلومات مثل قوانین الإثباتثةالحدیالاتصالوسائل 

، 2010، الجزائر، 23، عددمجلة الفكر البرلمانيالسیاسي وعلاقته بالحكم الراشد"، الاستقرار، "قلاتي عبد الكریم-257

.56ص

، الاقتصادیةمجلة شعاع للدراسات ، "أهمیة الانتقال من الإدارة المحلیة الإلكترونیة"، ناصف محمد وقداوي عبد القادر-258

والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، تسمسیلت، مارس الاقتصادیة، معهد العلوم 01عدد

.88، ص2017

Google، "الإدارة الإلكترونیة"، مقال نشر على الموقع الإلكتروني التالي:حمزة محمد ناجي خالد-259 webtight. Com

.)11/04/2018(تاریخ الإطلاع: 
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ووسائل الدفع الإلكتروني وعدم وجود تشریعات تتعلق بالتوقیع الإلكتروني والمستندات الإلكترونیة 

عدم تهیئة إضافة إلى ،والكتابة الإلكترونیة التي یمكن استخدامها في توفیر الثقة للبرید الإلكتروني

الإلكترونیة من ناحیة الأجهزة والمواد الإلكترونیة دوائر الدولة ومؤسساتها العامة لتطبیق نظام الإدارة 

.)260(والبرامج المتطورة

نفتاح اقتناع المشرع الجزائري بضرورة عصرنة الإدارة المحلیة في إطار تحقیق مقاربة رغم ا

نجازهاتصال مع الجمهور إلا أن نسبة اللابتبني سیاسة الإعلام الإلكتروني وقیامه المحلیة،الإدارة

تسجیل الأولي في الجامعة أو تسلیم الیطة، كفي الواقع تظل محدودة جدًا بتقدیم بعض الخدمات البس

أین نجدها لا ترقى إلى تفعیل مكانة مبدأ الشفافیة باعتبارها دعامة ،الخ..بعض المعاملات الإداریة.

الإدارة المحلیة والمشاركة في شؤون إستراتیجیةیر وإدماج المواطنین في محوریة في التسی

.)261(التسییر

مستخدمي هذه التقنیة حیث أن نسبةالانترنیتستخدام اتشار و انتعاني الجزائر من محدودیة 

زال ضعیفا في الجزائر مقارنة بالدول المجاورة إذ تبلغ في المغرب على ینتشار عالمیا لا الواسعة الا

.)262(%5،33نسبةتتعدىلا أما في الجزائر فإنها %14،36المثال سبیل 

الأسر أما تصال، ا للتطور التكنولوجي للإعلام والاهتماما بارز امختلف فئات السكان تولي 

ما بالتدفق السریع، نترنتبالأمجهزة في آن واحد بحاسوب وخط التوصیل فئة قلیلة منها الجزائریة 

ا على تحقیق وتكریس الإدارة الإلكترونیة وبالتالي خدمة المواطن إلكترونیً نسبة لا تشجع بتاتًایبین أنها 

والتحمس لدى المواطن، الاهتمامنعداماالإدارة العملیة وما نجم عنها من تسییرتبعات سوءلا ونظرً 

مجلة التشریع، "أثر التطور الإلكتروني في قواعد الوظیفة العامة"، بحوث ودراسات، عثمان سلمان غیلان العبودي-260

مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:، 47، سنة ثانیة، ص01، عددوالقضاء

rabic&id=450&page_namper=p3-?field=news_a.net/body.asphttp://tqmag

).14/04/2018(تاریخ الإطلاع: 

.374، مرجع سابق، صأوكیل محمد أمین-261

(بین النص 2013الحكومة الإلكترونیة الجزائریة إستراتیجیة، "مشروعیة بوابة المواطن الإلكتروني في إطار منال قدواح-262

، قسم السمعي البصري، كلیة علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري، جامعة47، عددمجلة العلوم الإنسانیةوالتطبیق)"، 

.52، ص2017، 3قسنطینة 
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ستدعى الأمر إعادة بعثها من جدید لكن مع دراسة أسباب نجاح نفس البرامج لدى العدید من دول ا

.)263(العالم

یزها تؤكد الأدلة على وجود علاقة وثیقة بین تفوق الدول في الأخذ بتكنولوجیا المعلومات وتم

غیاب إلى ذلك یعود السبب في جتماعیة وسیاسیة سلیمة، ا، اقتصادیة، بما لدیها من أنظمة إداریة

أهم عائق أنها تشكل شك لا الأنظمة السلیمة في الجزائر والتي تشكل إطارا صحیحا لإحداث التنمیة، 

، كما أن استخدام الإدارة الإلكترونیة )264(یعترض اعتماد التوظیف الإلكتروني في الإدارة لإصلاحها

إلكترونیاً لا یتیح الفرصة لإقامة یسمح بالتقلیل من ظاهرة الفساد الإداري باعتبار أنّ إعلام المواطن 

ما علاقات مباشرة بینه وبین الإدارة وبالتالي استبعاد جریمة الرشوة، وما شابهها من جرائم أخرى

.)265(یسمح بتجسید الشفافیة والمصداقیة

ق الإدارة الإلكترونیة في الجزائر على أرض الواقع أمر صعب وبعید المنال وتبقى ییبقى تطب

ستعمال التكنولوجیا االخدمة الورقیة سائدة في كل المعاملات الإداریة على المستوى المحلي، ویشكل 

عملیة معقدة تستدعي بذل المزید من المجهودات لضمان سلامتها، والجزائر مدعوة الیوم أكثر من أي

فعالة للمواطن بغیة تسهیل حیاته امتیازاتوقت مضى إلى تعزیز قدراتها وأنظمتها القانونیة لأنها تمثل 

الإداریة.

الفرع الثاني

الخارجة عن سیر الإدارةحدود مبدأ الشفافیة 

وممارسةفي التسییر المحلي الشفافیة ضمانلالمدنيالمجتمعتمكنالتيالآلیاتأهممن

المجتمعهذاتقودالتيالتنظیمیةوالخبرةالقانونیةالثقافةضعفواقعیًا نجد لكن ،على أكمل وجهدوره

الحدیثیمكنفلا،الذي یعاني منهالضعف في ظل مما أدى إلى نقص الوعي لدى المواطنالمدني

، في المجتمعاتوالاتكالأمام تفشي ظاهرة الإهمال الإداریة عن دور كل منهما في تكریس الشفافیة 

.181، مرجع سابق، صغزلان سلیمة-263

، كلیة 7، عددمجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "الحكومة الإلكترونیة مدخل للإصلاح الإداري في الجزائر"، دبیح میلود-264

.43، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمّه لخضر، الوادي، 

، أثار الحكومة الإلكترونیة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، منشورة الحلبي الحقوقیة، عمر موسى جعفر القریشي-265

.58، ص2015بیروت، 
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، وعدم قیام المجتمع (أولا)نقص الوعي لدى المواطنین سنتطرق إلى دراسة ذلك تبیانمن أجل

(ثانیا).المدني بدوره التحسیسي 

أولا

نقص الوعي لدى المواطنین

نجد العدید من الشعارات التي تعتبر المواطن هو الفاعل الرئیسي لإضفاء الشفافیة في 

غیاب الوعي لالمحلي، إلاّ أنه من الناحیة الواقعیة یبقى المواطن یعاني من ضعف إن لم نقالتسییر 

الإهمال واللاوعينتشارا، إلى جانب شؤونهم بنفسهمفي تسییر هدیه وهذا ما یشكل عائقا لمشاركتل

.)266(طویلةستخراج أبسط الوثائق الشخصیة التي تستغرق فترة زمنیة اداخل الإدارة المحلیة حتى في 

نها كالآتي:ولعل أهم العوامل التي أدت إلى ضعف الوعي لدى المواطنین هي التي نبیّ 

رتفاع نسبة الجهل والأمیة بین الأفراد المحلیین وتدني المستوى العلمي لدیهم.ا-

جتماعي والسیاسي لدى الأفراد المحلیین.نقص الوعي الا-

في التعامل لدى بعض الأفراد مما یولد العزوف عن الشفافیة.واللامبالاةالأنانیة -

انشغال الأفراد بأمور الحیاة الیومیة مما یصرفهم عن مبادئ الشفافیة الإداریة.-

مجلة ، "الحكم الراشد وإصلاح الإدارة المحلیة الجزائریة...بین المعوقات والمتطلبات"، الكر محمد وبن مرزوق عنترة-266

file://c:/Users/AN-، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:48، ص.02، عددوالإداریةالبحوث السیاسیة 

87627f1e254%20(1).pdf-579dbaee33606520cd7d7-213/DOwnloads/ :تاریخ الإطلاع)

14/04/2018.
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فراد ة لا یشعران به وتعود الأأو إحساس الفرد بأن المجتمع أو السلطبتراغشعور الفرد بالا-

حتكار السابق للدولة لمختلف العملیات الإداریة المتعلقة بشفافیة تكال على الدولة، نتیجة الالااو 

.)267(التسییر

متداد ابالإضافة إلى غیاب عنصر الكفاءة لدى أغلبیة المواطنین كشف الواقع العملي أیضا 

خص رؤساء المجالس المحلیة، فمعظم هذه الأخیرة تقوم على فكرة الرئیس فیما یإلىهذه الظاهرة 

الذي لا یمكن أن ترد كلماته ولا مناقشة  قراراته، بینما یقوم باقي التسییر الداخلي فهو المهیمن 

، هذا ما جعل المواطن المحلي )268(الأعضاء بعملیة التنفیذ دون المشاركة الفعلیة في صناعة القرارات

آلیاتظل ضعف كة في إصدار القرارات في لا یمارس مهامه في رسم السیاسة المحلیة والمشار 

حدود القیام بتسییر مما أدى إلى فتح المجال للمواطنین ذو مستوى تعلیمي مهذا ما ، )269(الشفافیة

العامة. الخاصة دونستغلال السلطة وسعیهم لتحقیق مصالحهم ا

یتأثر كذلك وعي المواطنین بطبیعة المعلومات التي یتم توفیرها لهم بطریقة سطحیة وغیر 

سمح وفي بعض الأحیان بأسلوب معقد مما یجعل فهمها غیر میسور على العامة، وقد لا تدقیقة 

یة هم بحاجة إلیها محتجة بذلك طلاع على البیانات والملفات الإدار الإالجهات الإداریة للمواطنین ب

سائل التي تمكنهم من مطالبتهمالو متلاك المواطنیناعدم عن ، نهیك )270(سریة الوثائق الإداریةب

ستفادة من الخدمات الإداریة بطریقة شفافة.للا

.129-128ص، مرجع سابق، صخشمون محمد-267

.100-99ص، مرجع سابق، صعبد السلام عبد اللاوي-268

والشفافیة الاستقلالیة،" تطبیق الحكم الراشد والإدارة المحلیة في الجزائر(دراسة لمؤشرات بوكمیش لعلى و وناس یحي-269

والمشاركة على مستوى البلدیة والولایة)،" مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني حول إشكالیة الحكم الراشد في إدارة الجماعات 

.12، ص2010دیسمبر13و12المحلیة، ورقلة، یومي 

.155، مرجع سابق، صزیاد لیلة-270



في الجزائرالمحليالإطار التطبیقي لشفافیة التسییرالفصل الثاني: 

81

،السیاسي لدى الفرد الجزائريبتراغي لدى المواطنین بروز ظاهرة الامن نتائج نقص الوع

جتماعي أو غیاب الحس والتعاون الاالتكافل ، التطوعغیاب روح، بروز أزمة إهمال شفافیة التسییر

.)271(والثقافة المدنیة المبنیة على الدیمقراطیة والوضوح والنزاهة في التعامل

فعال في إرساء معالم الشفافیة الإداریة خاصة على المستوى المحلي، یلعب المواطنین  دور

لذا یجب دعمه بكل الوسائل لترشیده مع التخفیف من البیروقراطیة، والعمل على تثقیفه من خلال 

إعداد برامج تساعد على تكوین الوعي لدى هؤلاء وتربصات وورشات عمل لتأهیلها لكي تأخذ موقعها 

، ویجب )272(المواطنبتراغاالتسییر المحلي ومعالجة ظاهرة همیة الشفافیة فيالفعلي في إبراز أ

اءات من أجل أداء صحیح ونزیه ختیار المنتخبین والموظفین وفق مبادئ النجاعة والشفافیة والكفا

.والمحاباةختیار والتعیین وفق أسس الوساطة بتعاد عن الاوالا

ثانیا

التحسیسيعدم قیام المجتمع المدني بدوره 

قبل الخوض في الحدیث عن نقص وضعف الدور التحسیسي الذي یقوم به المجتمع المدني، 

المدني، وأهم هذه التعریفات نجد مایلي:المجتمع یستوجب إعطاء تعریف لمصطلح 

"أحد الأشكال الحدیثة لتنظیم المجتمعات بما یحقق التعاون بین الأفراد أنه یعرف المجتمع المدني 

جتماعیة والثقافیة بهدف حمایة حقوق الإنسان الأساسیة ، الاالاقتصادیةوالشعوب ومختلف المجالات 

ا في ذلك على وسائل مستقلة تماماً عن بما یضمن أعلى درجة من المساواة فیما بین الأفراد، معتمدً 

المتبادل والموازنة بین المصالح الخاصة الاحترامتدخل الحكومة وسیطرتها، وذلك على أساس 

.)273("مجتمع ككلللوالمصالح العامة 

)، مذكرة لنیل 2009-1989، دور المجتمع المدني في صنع وتنفیذ السیاسة العامة(دراسة حالة الجزائر بونوة نادیة-271

لخضر، باتنة شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة الدولیة، فرع سیاسات عامة وحكومات مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة لحاج

.149، ص2010

.146، مرجع سابق، صخروفي بلال-272

، جامعة 03، عددمجلة الفقه والقانون"، ، "المجتمع المدني بین النصوص القانونیة والممارسة العملیةحساني خالد-273

.178، ص2013المغرب، 
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حیث ضعف المجتمع المدني هو الذي أدى إلى عدم قدرته للقیام بدوره التوعوي والتحسیسي

أنه لا یستطیع تأطیر الشفافیة في ممارسة السلطة وعدم توفیر الإمكانیات المختلفة لهذا الغرض، 

رة، مما جعله لا یشارك في تي وعدم توافر الكوادر ونقص الخباویعاني أیضا من ضعف البناء المؤسس

غفل كذلك أوقد تخاذ القرارات ولا یعزز مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، اعملیة 

المحلیة المجتمع المدني عن إعداد برامج تعلیمیة تربویة وتحسیسیة بمخاطر الفساد على الإدارة 

.)274(والمجتمع، وعدم تمكین الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد

التحسیسي، وجود سباب التي جعلت المجتمع المدني غیر مسؤول ولا یلعب دوره لعل أهم الأ

جعل العلاقة بینهما متوترة، هذا ما بعض القیادات المتسلطة والدكتاتوریة التي تحد من دور الأفراد 

إضافة المحلي نتشار الشفافیة في التسییر امما یجعلهم غیر قادرین على توعیة المواطنین وحثهم على 

دم ثقة الأفراد المحلیین فیها وتجاهل كل ما یزید من عهذه القیادات المحلیة لوعودها، إلى عدم تنفیذ

.)275(مبادرة تقوم بها

أكدت أغلب التجارب المقاربة أنّ نجاح الإدارة المحلیة في إدارة الشأن المحلي بطریقة شفافة 

دارة المحلیة، لكن یصعب تحقیق وتطبیق معالم هذه الشراكة هو راهن الشراكة بین المجتمع المدني والإ

وممثلي النقابات لا یحضرون ري الجمعیات وممثلي المواطنینمسیّ على أرض الواقع، أین نجد 

نشغالات المنفعة العامة، بالتالي لا یطرح المتعلقة أساساً بامداولات المجالس المنتخبة محلیا 

ویعطیها دور الرقیب إذا ما رأت مساساً بالمال نوع من الشفافیةالمواطنین فحضور المداولات یعد

العام أو فساداً إداریاً أو مالیاً، ولدیها الوسائل المختلفة للضغط على طاقم المجلس المحلي وذلك عن 

.)276(ي مشكلة تعاني منها الإدارة المحلیةلأالمختلفة للتصدير وسائل الإعلام طریق الرأي وعب

تعتبر الثقافة السائدة في المجتمع الجزائري من الأسباب الرئیسیة المعیقة لتطور المجتمع 

ختلال الحادث في سلم القیم والمعاییر التي تحكم عل أهم ما یمیز هذا الجانب هو الاالمدني، ول

، تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة في تسییر المجالس المحلیة (دراسة حالة بلدیة حاسي بن عبد االله وبلدیة مهریة سعیدة-274

الزاویة العابدیة)، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، كلیة 

.32-31ص، ص2013ورقلة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.129، مرجع سابق، صخشمون محمد-275

مجلة البحوث، " التكریس الدستوري لمبدأ تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة"، لعشاب مریم-276

.202، ص2017، ماي2، جامعة الونیسي علي، البلیدة11، عددوالدراسات القانونیة والسیاسیة
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القیمي ختلال تي، ویتجلى ذلك الااعلاقات ذات طابع مؤسسمن الالمجتمع وتنظیمه وسیره كمجموعة 

في غیاب إطار مرجعي یمثل قاعدة مقبولة لبلورة نماذج الفعل وأنماط السلوك والعلاقات وفي الوقت 

.)277(نماط الفعلیةته معیار لتقویم تلك النماذج والأذا

یمنعها من الذيتعاني كذلك مؤسسات المجتمع المدني من عجز حقیقي في التسییر الذاتي

المواطنین، بسبب هیمنة الدولة والتدخل في أنشطتها للتأثیر على اتجاهالتحسیسي القیام بدورها 

قراراتها، یتجلى ذلك من خلال تمویل الدولة لأغلب مؤسسات المجتمع المدني باعتبار هذه الأخیرة 

القیود الواردة على حریتها في جمع التبرعات المالیة، الأمر الذاتي بسببغیر قادرة على التمویل 

ومهامها نشاطاتهامن أكدأثر سلباً على استقلالها والتللدولة ممابعة في تمویلها لذي جعلها تاا

وإبعادها عن تحقیق أهدافها وجعل أدوارها لتشتیتها باستخدام مجموعة من الأدوات القانونیة والسیاسیة، 

.)278(ات الشأن المحليتفتقد للفعالیة لاسیما ما تعلق بإعطاء صبغة الشفافیة للقرارات الإداریة ذ

ئة التي یقدمها لمختلف الفئات المجتمع المدني عن القیام بحملات التوعیة والتعبكذلكأغفل

ختیار الطاقم الأمثل الذي یسیر الإدارة، كما لها ة توعیتهم وتحسیسهم بالمسؤولیة لاجتماعیة بغیالا

هذا من جهة ومن جهة أخرى یقع علیه واجب حضور الانتخابیةنزاهة العملیة نضمفیدور كبیر

عدم لتأكد من المحلیة الانتخابیةتسعى إلى مراقبة العملیات ،الانتخابیةمختلف اللقاءات والتجمعات 

انحیازها إلى أي فصل سیاسي أو حزبي معین وتستمر مشاركة حركات المجتمع المدني في العملیة 

.)279(لانتخاباتانتائج رإلى غایة صدو الانتخابیة

، المجتمع المدني والإعلام البیئي في الجزائر، الجمعیات البیئیة في مدینة غردایة(نموذجا)، مذكرة  بكیر بن بایوب قشار-277

بیئي، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، اتصال، تخصص والاتصاللنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام 

.171، ص2012

والرقابة (الواقع والأفاق)، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الاستقلالیة، الجماعات الإقلیمیة الجزائریة بین ثابتي بوحانة-278

.300، ص2015القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.201، مرجع سابق، صلعشاب مریم-279



في الجزائرالمحليالإطار التطبیقي لشفافیة التسییرالفصل الثاني: 

84

خلاصة الفصل الثاني

خلال هذا الفصل أن الإدارة یقع على عاتقها تطبیق الشفافیة في مختلف ستخلاصهاما یمكن 

تتمكن من تجسیده على أرض الواقع حتى ،اریة أو في تعاملها مع المواطنینتعاملاتها وإجراءاتها الإد

یجب أن تتقید بمجموعة من الآلیات القانونیة التي حرص المشرع الجزائري على تنظیمها في مختلف 

المتعلق بالبلدیة أو 11/10رقمالقوانین والتنظیمات أهمها قانون الجماعات المحلیة سواء في قانون

.المتعلق بالولایة12/07رقمقانون

القانونیةناحیةالإلا أن مبدأ شفافیة الإدارة المحلیة في الجزائر یعاني عجزا بالغا سواء من 

النسبي والضعیف للإدارة الإلكترونیة الاستخدامیظهر من خلال الذيللضعفنظرًا الممارسة 

ومازالت تعتمد على الهیاكل التقلیدیة، مما یجعلها عاجزة كي تتماشى مع تطورات العصر الرقمي 

هشاشة النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة إلى جانب ،ویعرقل الدخول نحو الإدارة الإلكترونیة

التي جاءت بصفة عامة وغامضة.لمبدأ الشفافیة
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شفافیة الإدارة كدعامة أساسیة للتسییر المحلي في اتضح لنا من خلال دراسة موضوع "

الفعّالة، ، أنّ مبدأ الشفافیة یؤكد سیادة القانون والدولة على حد سواء ویعظم المشاركة المحلیة الجزائر"

كما یعزز من مجمل سیر وإدراج المقاربة التشاركیة في الشأن الجزائري دونه تبقى الدیمقراطیة مجرد 

خطاب، إضافة إلى أنه أسلوب حدیث لتسییر الإدارة المحلیة باعتبارها نتیجة حتمیة تفرض نفسها في 

یة، مع وضع علاقة تواصلیة الجزائر حتى یتمكن المجتمع المحلي من المشاركة وتحسین ظروفه المعیش

تفاعلیة بین المواطن والإدارة المحلیة لذلك یجب إلزامها بضرورة تطبیق مبدأ الشفافیة في تعاملاتها مع 

المواطنین ویتم فرض عقوبات علیها في حالة مخالفتها لذلك.

ة حرص على سن نصوص قانونیالمؤسس الدستوري كشفت لنا الدراسة التي قمنا بها أن 

)، التي 1996ودستور1989لتكریس مبدأ الشفافیة وذلك في ظل دساتیر التعددیة الحزبیة (دستور

1963سمحت للمواطن بتشكیل أحزاب سیاسیة، بعد ما كان في ظل الدساتیر الأحادیة الحزبیة (دستور

ري في ستو ) حزب جبهة التحریر الوطني هو الوحید في الجزائر، إلى جانب التعدیل الد1976ودستور

عتراف للمواطن بحق الحصول على المعلومات والوثائق الإداریة.من خلال الا2016مارس 6

ما قانون الولایة تم تجسید الشفافیة كذلك من خلال النصوص التشریعیة والتنظیمیة سی

كنوع عتمد على علنیة جلسات المجالس الشعبیة المحلیة وحق المواطنین في حضورها اوالبلدیة الذي 

قانون البیئة والتعمیر من الرقابة الشعبیة لمراقبة ومحاسبة منتخبیهم المحلیین وتقییم أدائهم، إلى جانب

ا وسیلة لإضفاء الشفافیة في مستشارة والتحقیق العمومي باعتبارهعتمادها على آلیتي الاامن خلال 

فقد كرس هو بدوره مبدأ الشفافیة من خلال تجسید مبدأ 88/131التسییر المحلي، أما مرسوم رقم 

هذا غرضه جعل تسییر المجالس المنتخبة أكثر شفافیة وتعزیز الدیمقراطیة كل الإعلام لأول مرة، 

التشاركیة لضمان مشاركة واسعة وفعّالیة للمواطنین.

إصلاحات اذاتخدفع بها إلى هتمام الدولة الجزائریة بتنظیم مبدأ شفافیة الإدارة انجد أن 

لكن بالمقارنة مع ما توصلت إلیه الدول المتقدمة أو حتى بعض الدول الشقیقة تجعلنا نقول أن ،معتبرة

ستلزم ترشید الإدارة المحلیة بإعتبارها إحدى المهام ییكن كافیا ومحتشم ومتواضع، مما هذا التكریس لم

لتحقیق الأهداف المرجوة لمختلف شرائح المجتمع من خلال سعیًا الدائمة التي تضطلع بها الدولة، 

توفیر الإطار الملائم بمجموعة من الآلیات المكرسة لشفافیة في قوانینها.
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لكن ما نلاحظه أن مبدأ الشفافیة في الجزائر یعاني ضعفًا بالغًا بسبب مختلف العراقیل التي 

ة القانونیة أو الممارسة العملیة، خاصة منها غیاب تعتري تطبیقه على أرض الواقع سواء من الناحی

ضمانات قانونیة فعالة من أجل تكریس حقیقي لشفافیة وكذا عدم تشجیع الهیئات الإداریة للإعلام 

ة الإداري على الرغم من أهمیته في تحسین العلاقة بین الإدارة العامة والمواطن، إضافة إلى طابع السری

ستعمال المحدود للإدارة الإلكترونیة.  مع الاالتي تمتاز بها الإدارة، 

الأمر الذي تطلب منا مراعاة بعض المقترحات التي قد تساهم في تعزیز مبدأ الشفافیة وتتمثل 

فیما یلي:

لابد من إعادة صیاغة النصوص القانونیة المكرسة لمبدأ الشفافیة بصفة واضحة ودقیقة، -

الضروري إدراجه ضمن الدساتیر ونتناول فیه كیفیات ممارسة الشفافیة بالتفصیل كما أنه من 

عتراف به صراحة.والا

وتسهیل یجب على الإدارة إعلام المواطنین ولتحقیق ذلك یستلزم تدعیم وسائل الإعلام -

الإطلاع على الوثائق الإداریة.

ضرورة توسیع مجال تطبیق الإدارة الإلكترونیة والرقمیة لضمان تحسین نوعیة الخدمة -

العمومیة.

أنّ الخدمة حق للمواطن "على موظفین ذات خبرة وكفاءة تكون لدیهم ثقافة الاعتمادیجب -

.والانترنتسائل الإلكترونیة كالحاسوب ، مع تعویدهم على استعمال الو "امتناناأو الجمهور ولیس 

لترسیخ مشاركة الأمثلإعطاء دور حقیقي للإدارة المحلیة في تكریس الشفافیة باعتباره الإطار -

المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة.

الإجرائیة لتفعیل مبدأ الشفافیة على أرض الآلیاتضرورة إضفاء الطابع الإلزامي على -

الواقع.

المحلي في القانون الجزائري.والاستفتاءالعمل على تكریس آلیتي النقاش العام -

culteالقضاء على ثقافة السر الإداري - de secret مع ضرورة إعطاء تعریف دقیق له

لتفادي الخلط بین المعلومات التي تحتمي والتي لا تحتمي سرّ الحیاة الخاصة لأجل إعادة الروح 

لشفافیة الإداریة.

ضع حد لتعسف الإدارة إما بإعادة بعث روح هیئة وسیط الجمهوریة أو خلق هیئة وسیط و -

الجمهوریة أو خلق هیئة إداریة مستقلة لخدمة المواطن المحلي.  
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.2006القانون، كلیة الحقوق بابن عكنون، جامعة الجزائر، شهادة الدكتوراه في 

(الواقع والأفاق)، أطروحة لنیل شهادة ، الجماعات الإقلیمیة الجزائریة بین الإستقلالیة والرقابةثابتي بوحانة.4

.2015الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، مشاركة المجالس البلدیة في التنمیة المحلیة (دراسة میدانیة على مجالس بلدیات ولایة خشمون محمد.5

الدكتوراه علوم، قسم علم الإجتماع، تخصص علم اجتماع التنمیة، كلیة قسنطینة)، أطروحة لنیل شهادة 

.2011العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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فرع ،كتوراه في الحقوقالدأطروحة لنیل شهادة ، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، غزلان سلیمة.6

.2010یوسف بن خدة، الجزائر، بن ، جامعة بن عكنونالقانون العام، كلیة الحقوق

، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات فارس بن علواش بن بادي السبیعي.7

الحكومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

.2010الریاض، 

، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة وناس یحي.8

.2007الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

المیدان ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، ، تأثیر النظام الإنتخابي في تسییر الجماعات الإقلیمیةیوسفي فایزة.9

الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

:الجامعیةمذكراتالب. 

:. مذكرات الماجستیر1ب

حالة (الدائرة الإداریة للدراریة ، الإتصال بین الإدارة المحلیة والمواطن دراسة أمیر علي فاطمة الزهراء.1

الجزائر)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام والإتصال، قسم علوم الإعلام والإتصال، كلیة 

.2011، 3یاسیة والإعلام، جامعة الجزائرالعلوم الس

اقتصادیةدراسة (الاقتصادي بالنمو ماوعلاقتهوإشكالیة الحكم الراشدالاقتصاديالفساد ، إمنصورن سهیلة.2

وعلوم علوم الإقتصادیةكلیة الالماجستیر، قسم العلوم الإقتصادیة، نیل شهادة لمذكرة ر)، حالة الجزائتحلیلیة

.2006، جامعة الجزائرالتسییر، 

، المجتمع المدني والإعلام البیئي في الجزائر، الجمعیات البیئیة في مدینة بكیر بن بایوب قشار.3

مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام والإتصال، تخصص إتصال بیئي، كلیة غردایة(نموذجا)، 

.2012الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

، علاقة المواطن بالإدارة (دراسة قانونیة)،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، قسم بلحاجي أحمد.4

ق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، القانون العام، تخصص القانون الإداري المعم

.2016تلمسان، 

، المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في بلفتحي عبد الهادي.5

.2011قسنطینة، القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،حمایة البیئة في الجزائرلقانون المنشآت المصنفة ، بن خالد السعدي.6

جامعة عبد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون العام للأعمالتخصص، فرع القانون العام، القانون

.2012، بجایة، الرحمان میرة

الواقع وألیات 4201-1989التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر ، الدیمقراطیة بوجلال عمر.7

التفعیل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، قسم التنظیم السیاسي والإداري، تخصص 

.2015، 03لدولیة، جامعة الجزائرالدراسات السیاسیة المقارنة، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات ا
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(أداة للدیمقراطیة المبدأ و التطبیق)، 08-90، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدیة مي نجلاءبوشا.8

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة في الجزائر، كلیة الحقوق 

.2007والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،

)، 2009-1989، دور المجتمع المدني في صنع وتنفیذ السیاسة العامة(دراسة حالة الجزائر دیةبونوة نا.9

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة الدولیة، فرع سیاسات عامة وحكومات مقارنة، كلیة 

.2010الحقوق، جامعة لحاج لخضر، باتنة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع إدارة ومالیة، ولایة الجزائر،التأطیر القانوني للتعمیر في ،جبري محمد.10

.، د، س، مكلیة الحقوق، جامعة الجزائر

مذكرة لنیل شهادة رقابة على أعمال الإدارة المحلیة في الجزائر،للالوسائل غیر القضائیة ،حمادو دحمان.11

.2011، عة أبي بكر بلقاید، تلمسانجامكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الماجستیر في القانون العام،

دور الجماعات المحلیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ، حمدي مریم.12

شهادة الماجستیر في الحقوق، قسم الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

، الحوكمة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة( دراسة حالة الجزائر)، خروفي بلال.13

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة 

.2012والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

، مكانة المجتمع المدني في الدساتیر الجزائریة (دراسة تحلیلیة قانونیة)، مذكرة لنیل شهادة خلفة نادیة.14

.م، د، س،الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة

، مذكرة )دراسة مقارنة بین الأردن ومصر(، نفاذ القرارات الإداریة بحق الأفراد رائد محمد یوسف العدوان.15

.2013لحقوق، جامعة الشرق الأوسط، لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة ا

)، مذكرة لنیل 11/10، إصلاح نظام الجماعات الإقلیمیة(البلدیة في إطار القانون روبحي نور الهدى.16

والمؤسسات، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة بن شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة

.2013یوسف بن خدة، الجزائر، 

، فرع القانون الدولي لحقوق قانونالفي الإعلام الإداري، مذكرة لنیل الماجستیر في الحقّ ي كمیلة،قو ر ز .17

.2006بومرداس، محمد بوقرة، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعةالإنسان،

ماجستیر حقوق، قسم الحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، مذكرة لنیل شهادة زعباط الطاهر،.18

،حقوق الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحالحقوق، تخصص

.2014ورقلة، 

القانون، فرع القانون ، مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في زیاد لیلى.19

.2010الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائر(دراسة میدانیة لولایتي المسیلة عبد اللاوي عبد السلام.20

علوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة، وبرج بوعریریج)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ال
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تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.2011ورقلة،

، الإدارة بالشفافیة لدى مدیري مكاتب التربیة والتعلیم بمنطقة مكة المكرمة فهد عبد الرحمة مسفر رمزي.21

وجهة نظر المدیرین والمشرفین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة التربویة والتخطیط، قسم الإدارة من 

.2013التربویة والتخطیط، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 

ة الماجستیر في القانون ، أثر التعددیة الحزبیة على البلدیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادلعبادي إسماعیل.22

.2005العام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

الضرائب المحلیة ودورها في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة (دراسة تطبیقیة لمیزانیة لمیر عبد القادر،.23

كلیة صادیة، تخصص إقتصاد وإدارة أعمال،بلدیة أدرار)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقت

.2014علوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران،العلوم الإقتصادیة

، تفعیل الموارد المالیة للجماعات المحلیة( دراسة حالة بلدیة أدرار)، مذكرة لنیل مسعودي عبد الكریم.24

العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص تسییر المالیة

.2013ة أبي بكر بلقاید، تلمسان، وعلوم التسییر، جامع

، الجماعات المحلیة بین الإستقلالیة والرقابة (دراسة في ظل قانوني البلدیة والولایة)، ملیاني صبیحة.25

كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، قسم الحقوق، تخصص  قانون إداري،

.2015السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

. مذكّرات الماستر:2ب

)،دور إذاعة قالمة الجهویة(لإعلام المحلي في تحقیق التنمیة المحلیةادور ة ومغربي نهاد،ضیبرباح را.1

حوكمة محلیة وتنمیة (تنظیمات سیاسیة واقتصادیةتخصص،مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم القانون العام

.2014قالمة،،1945ماي 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )إقتصادیة وسیاسیة

ألیات تطبیق مبادئ الحوكمة ودورها في تحسین أداء الإدارة المحلیة في ، بركة أسیا وحمدوش كهینة.2

كلیة الحقوق ، الجماعات المحلیةتخصص إدارة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، الجزائر

.2017،جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحي، والعلوم السیاسیة

، قسم مذكرة لنیل شهادة الماستر، دور البلدیة في التنمیة المحلیة في ظل القانون الجدید، بلعربي نادیة.3

.2013، ورقلة، مرباحجامعة قاصدي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون الإداريتخصصالحقوق، 

قسم القانون ،في الحقوقمذكرة لنیل شهادة الماستر، الشفافیة الإداریة،كهینةويبن لكحل فهیمة وأیت عمرا.4

، بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص الجماعات المحلیةالعام، 

2016.

مذكرة لنیل شهادة الماستر في )، البیئة والتعمیر(ومجالاتها الممتازةالدیمقراطیة التشاركیة ، ي دلیلةار بو .5

جامعة عبد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالجماعات الإقلیمیة،تخصصقسم القانون العام، ،الحقوق

.2013، بجایة، الرحمان میرة
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شهادة الماستر في القانون، ، الحوكمة المحلیة(أسس ومقومات)، مذكرة لنیل خویضر نصیرة وخلوفي أحلام..6

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان عات المحلیة والهیئات الإقلیمیة،تخصص قانون الجما

.2013میرة، بجایة، 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في ، الرقابة على الجماعات المحلیة في الجزائر، سلیماني صبیحة ودربال مریم.7

كلیة الحقوق ، إدارة الجماعات المحلیةتخصصم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، قس،العلوم السیاسیة

.2017، جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحي، والعلوم السیاسیة

،مذكرة لنیل شهادة الماستر،تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في القانون الجزائري،طمین وحیدة وبوخزار كنزة.8

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیةتخصص،فرع القانون العام

.2014، بجایة، عبد الرحمان میرة

، مشاركة المجتمع المدني في إتخاذ القرار على المستوى المحلي، مذكرة لنیل میري یاسین ومنعة سفیر.9

الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون العام، تخصص قانون

.2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة في تسییر المجالس المحلیة (دراسة حالة بلدیة حاسي بن مهریة سعیدة.10

في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، عبد االله وبلدیة الزاویة العابدیة)، مذكرة لنیل شهادة الماستر

.2013تخصص تنظیم سیاسي وإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

:المقالات.ثالثا

، "الحكم الراشد وإصلاح الإدارة المحلیة الجزائریة...بین المعوقات الكر محمد وبن مرزوق عنترة.1

التالي:، مقال منشور على الموقع الإلكتروني02، عددالبحوث السیاسیة والإداریةمجلة والمتطلبات"، 

-579dbaee33606520cd7d7-213/DOwnloads/-file://c:/Users/AN

87627f1e254%20(1).pdf :14/04/2018(تاریخ الإطلاع.

"الإعلام والإصلاح الإداري...خیار اجتماعي لمواكبة النهضة الشاملة"، مقال الوعیل محمد بن عبد االله،.2

.)25/03/2018تاریخ الإطلاع: (www.alyaum.comمنشور على الموقع الإلكتروني التالي: 

، كلیة 6، عدد مجلة المفكرحق الفرد في حمایة البیئة لتحقیق السلامة والتنمیة المستدامة"، أقوجیل نبیلة، ".3

.2010محمد خیضر، بسكرة، دیسمبر الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

،" شفافیة الإدارة كدعامة لفعالیة وعصرنة التسییر المحلي في الجزائر،" مجلة البحوث أوكیل محمد أمین.4

.2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، جوان 08والسیاسیة، عددالقانونیة 

، "الرقابة الشعبیة كضامنة للمجتمعات المحلیة"، مقال  منشور على الموقع إسلام محمد أبو المجلد.5

.iaboulmgd/ss/-4244651الإلكتروني التالي: netFr.slideshare) :تاریخ الإطلاع

25/04/2018.(

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته"، 06/01من القانون 25" قراءة في أحكام المادة براهمي حنان،.6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سبتمبر 50، عددمجلة الاجتهاد القضائي

2009.
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المجلة ، "حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة البیئة"، بركات كریم.7

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01، عددالأكادمیة للبحث القانوني

2011.

المجلة الأكادیمیة والحریات،" " قراءة في أثر التعدیلات الدستوریة الجزائریة على الحقوقبن سعد صبرینة،.8

ة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع20عدد، 14، المجلدللبحث القانوني

2016.

" دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقیق متطلبات الترشید الإداري"، بن عبد العزیز خیرة، .9

العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ، قسم 08، عددمجلة المفكر

.2012بسكرة، نوفمبر ،خیضر

، "الحق في الحصول على المعلومة بین الإطار المرجعي والتأجیل القانوني"، مقال بلهشب یوسف.10

.www.macrodroitمنشور على الموقع الإلكتروني التالي: com2018أفریل 10ع: (تاریخ الإطلا.(

"، مقال منشور على الموقع )سیاق الدسترة وآفاق التفعیل("حق الحصول على المعلومات ،بنهدي یونس.11

www.marocالإلكتروني التالي:  droit.com:24/03/2018( تاریخ الإطلاع.(

من الدستور "الحق في الحصول على المعلومات 51"نحو تكریس حقیقي للمادة ،بوكثیر عبد الرحمان.12

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 10، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادمیةوالوثائق الإداریة""، 

.2010الحاج لخضر، باتنة، 

، مجلة الفقه والقانون، "المجتمع المدني بین النصوص القانونیة والممارسة العملیة"، حساني خالد.13

.2013، جامعة المغرب، 03عدد

، " تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر"، مقال منشور على الموقع الإلكتروني حمریط سهام.14

.msilaالتالي: d:8080 XMluilhandle /123456789/296-univع: (تاریخ الإطلا

23/03/2018(.

Google، "الإدارة الإلكترونیة"، مقال نشر على الموقع الإلكتروني التالي:حمزة محمد ناجي خالد.15

webtight. Com :11/04/2018(تاریخ الإطلاع.(

، كلیة العلوم السیاسیة 24، عددمجلة العلوم الاجتماعیة،" الشفافیة كآلیة للحد من الفساد"، حمیر فتیحة.16

.2017، جوان 2ة لمین دباغین، سطیفالدولیة، جامعوالعلاقات 

مجلة الباحث للدراسات ، " تسبیب القرارات الإداریة دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا"، داهل وافیة.17

.2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر باتنة، 11، عددالأكادیمیة

مجلة العلوم القانونیة ، "الحكومة الإلكترونیة مدخل للإصلاح الإداري في الجزائر"، دبیح میلود.18

.2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمّه لخضر، الوادي، 7، عددوالسیاسیة

دراسة حالتي الجزائر (، "دور المجتمع المدني في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة سویقات الأمین.19

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 17، عددمجلة دفاتر السیاسة والقانون، )والمغرب"

.2017ورقلة، جوان

بحوث ودراسات،"أثر التطور الإلكتروني في قواعد الوظیفة العامة"،، عثمان سلمان غیلان العبودي.20

الإلكتروني ، مقال منشور على الموقع 01عددالتشریع والقضاء،مجلة



المراجعقائمة

93

page_namper=prabic&id=450&-?field=news_a.net/body.asphttp://tqmagالتالي:

).14/04/2018(تاریخ الإطلاع: 3

، مجلة القانون، "الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس المنتخبة المحلیة في الجزائر"، عقبوني مولود.21

.2016العلوم القانونیة والإداریة، غلیزان، جوان ، قسم العلوم السیاسیة، المركز الجامعي، معهد06عدد

، "عن فعالیة إصلاحات تحسین علاقة الإدارة المحلیة بالمواطن في القانون الجزائري"، علاوة حنان.22

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، عدد خاص،،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

.2007بجایة، 

، "الإدارة الإلكترونیة ودورها في تطویر أداء الجماعات المحلیة في ظل تطبیق الحكومة جبورعلي سایح.23

، المركز الجامعي، تندوف، 01، عددمجلة المقار للدراسات الاقتصادیةالإلكترونیة بالجزائر"، 

.2017دیسمبر

، مجلة الحقوق والحریات، "الحكم الراشد كوسیلة لمكافحة الفساد في الدول المغاربیة"، عواشریة رقیة.24

.2016، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة02عدد

المجلة "، )الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة(، "الدیمقراطیة المحلیة من عیساوي عزدین.25

السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، ، كلیة الحقوق والعلوم 02، عدد12، مجلدالأكادمیة للبحث القانوني

.2015بجایة، 

، "دور الشفافیة والمسائلة في الحد من الفساد الإداري "" تجارب دولیة""، فلاق محمّد وحدو سمیرة أحلام.26

.2015جامعة الشلف، ،كلیة حسیبة بن بوعلي، 01عدد، مجلة الردة لاقتصادات الأعمال

دفاتر السیاسة ، "علاقة الإدارة والمواطن في الجزائر بین الأزمة ومحاولة الإصلاح"، قاسم میلود.27

.2011، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 5، عددوالقانون

، الجزائر، 23، عددمجلة الفكر البرلماني، "الإستقرار السیاسي وعلاقته بالحكم الراشد"، قلاتي عبد الكریم.28

2010.

دستوري لمبدأ تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة"، ، " التكریس اللعشاب مریم.29

.2017، ماي 2، جامعة الونیسي علي، البلیدة11، عددمجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة
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.2017الجزائر،

ل منشور على الموقع "حق الحصول على المعلومات كحق من حقوق الإنسان"، مقامحمد جبار طالب،.31

).25/03/2018(تاریخ الإطلاع: www.iasj.netالإلكتروني التالي: 

مجلة " نحوى تفعیل أداء الإدارة المحلیة في الجزائر في ظل مقاربة الحكومة الإلكترونیة"، معاوي وفاء،.32

، جانفي باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، 10، عدد العلوم القانونیة والسیاسیة
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الحمایة الدستوریة لحق الحصول على المعلومات في الدول المغاربیة(الجزائر، ، "مهداوي عبد القادر.33

عة الشهید ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام14، عددمجلة العلوم القانونیة والسیاسیةالمغرب وتونس)"، 

.2016حمه لخضر، الوادي، أكتوبر

، "مشروعیة بوابة المواطن الإلكتروني في إطار استراتیجیة الحكومة الإلكترونیة الجزائریة منال قدواح.34

كلیة علوم الإعلام والإتصال والسمعي ،47عدد،مجلة العلوم الإنسانیة، "(بین النص والتطبیق)2013

.3،2017جامعة قسنطینة لسمعي البصري، البصري، قسم ا

مجلة شعاع للدراسات ، "أهمیة الانتقال من الإدارة المحلیة الإلكترونیة"، ناصف محمد وقداوي عبد القادر.35

، معهد العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي الونشریسي، 01، عددالإقتصادیة

.2017بتسمسیلت الجزائر، 

مجلة العلوم القانونیة ، "ضمان حق النفاذ إلى المعلومات على ضوء الدساتیر المغاربیة"، همیسي رضا.36

.2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، أكتوبر 14، عدد والسیاسیة

مجلة معارف،""، 2013"أطر رقمنة الإدارة العمومیة في "مشروع الجزائر الإلكترونیة یتوجي سامیة،.37

.2015، قسم العلوم القانونیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، جوان 18، عددسنة التاسعة

:الملتقیات.رابعا

،" تطبیق الحكم الراشد والإدارة المحلیة في الجزائر، دراسة لمؤشرات بوكمیش لعلى و وناس یحي.1

الإستقلالیة والشفافیة والمشاركة على مستوى البلدیة والولایة،" مداخلة ألقیت في إطار الملتقى وطني حول 

.2010دیسمبر13و12ورقلة، یومي إشكالیة الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلیة، 

تطویر أداء الإدارة الإقلیمیة في الجزائر(دراسة في التحدیات والآلیات)، مداخلة ألقیت في ،بلعور مصطفى.2

إطار الملتقى الدولي الثالث حول الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة 

.2015دیسمبر2و1المنتظرة المنعقد یومي 

الفساد على الصعید الوطني"، مداخلة ألقیت في إطار ، "الحكم الراشد كسبیل لمكافحة حمیدوش علي.3

الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.2009مارس11و10یومي 

في إطار مداخلة ألقیت الحق في الإعلام وضمانات تنفیذ اتفاقیات حقوق الإنسان"،"رور طالبي،س.4

حول (الضمانات الدستوریة والقانونیة للحق في الإعلام في الدول الدولي الحادي عشرالملتقى

15و14یومي ،بسكرة،جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوقالمغاربیة)،

.2012أكتوبر، 

یقاتها في قانون ، "تكریس مبدأ التشاركیة في الجزائر وتطبلعجال أعجال محمد أمین ومحرز مبروكة.5

البلدیة"، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الدولي الثالث حول الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في 

ظل التشریعات الجدیدة والمنتظرة، الجزء الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه 

.2015دیسمبر 2و1لخضر، الوادي، یومي 
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، "مدى مساهمة الآلیات غیر المباشرة في تعدیل الدستور (المجتمع موسوني سلیمةمیمون خیرة و .6

المدني)"، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء 

الشلف، بوعلي،، جامعة حسیبة بن الحقوق والعلوم السیاسیةالمتغیّرات الدولیة الراهنة حالة الجزائر، كلیة 

.2012دیسمبر 19و18یومي

:النصوص القانونیة.خامسا

:النصوص التأسیسیةأ.

:الجزائریةالدساتیر-

ش، .د.ج.ج. ر.، ج1976نوفمبر 22في مؤرخ ، 76/97بموجب أمر رقم الصادر ، 1976دستور .1

.1976نوفمبر 24، صادر في94عدد 

. ر.، ج1989فیفري 28، مؤرخ في 89/18رئاسي رقم ، صادر بموجب مرسوم 1989فیفري 28دستور .2

.1989مارس 1، صادر بتاریخ 09ش، عدد .د.ج.ج

.، ج1996دیسمبر 7، مؤرخ في96/438رئاسي رقم ، صادر بموجب مرسوم 1996نوفمبر 28ور دست.3

،02/03بموجب قانون رقم ومتمم، معدل1996دیسمبر 8، صادر بتاریخ 76عدد ش، .د.ج.جر.

، وقانون رقم 2002أفریل 14، صادر في 25عددش، .د.ج.ج. ر.، ج2002أفریل10مؤرخ في 

، 2008نوفمبر 16، صادر في 63عددش، .د.ج.ج. ر.، ج2008نوفمبر 15، مؤرخ في 08/19

مارس 7، صادر في 14عددش، .د.ج.ج. ر.، ج2016مارس 6، مؤرخ في 16/01وقانون رقم 

2016.

الأجنبیة:الدساتیر-

:، منشور على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة المغربیة2011الدستور المغربي لسنة .1

www.constitute project. Orj/constitution/marocco ).29/03/2017(تاریخ الإطلاع: 2011

:على موقع المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیةمنشور،2014الدستور التونسي لسنة .2

final-Majles. Marsad. tn/uploods/document/tn constit :29/03/2017(تاریخ الإطلاع.(

الإتفاقیات الدولیة:المواثیق و .ب

)، انظمت إلیه الجزائر عن طریق دسترته في10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الانسان، صادر یوم (.1

).10/09/1963لیوم(64ش، عدد.د.ج.ج. ر.ج)،1963من دستور(11المادة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة والبرتوكول الإختیاري الأول الملحق به المتعلق بتقدیم .2

، دخل حیز النفاذ 16/12/1966شكاوى من قبل الأفراد، أعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

، مؤرخ بتاریخ 89/67، صادقت علیهم الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 23/03/1976في 

17/05/1989، صادر في 20د. ش، عدد، ج. ر. ج. ج. 16/05/1989

أبریل 25، صادر في 26عدد ، ج. ر. ج. ج. د. ش، 2003أكتوبر 31إتفاقیة الأمم المتحدة یوم .3

.2004أبریل 17، مؤرخ في 04/124، صادقت علیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 2004

:یةج. الإتفاقیات الإقلیم
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، صادقت علیه الجزائر 27/06/1981المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، أعتمد في نیروبي بتاریخ .1

، صادر في 06، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد3/2/1987، مؤرخ في 87/37بموجب مرسوم رئاسي رقم 

4/2/1987.

علیه الجزائر بموجب مرسوم ، صادقت2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في ماي .2

، یتضمن التصدیق على المیثاق العربي لحقوق الإنسان، ج. ر. 11/02/2006، مؤرخ في 06/62رئاسي رقم 

.05/03/2003، صادر في 15ج. ج. د. ش، عدد

النصوص التشریعیة:.د

لقوانین العضویة:. ا1د

.د.ج.ج. ر.بالأحزاب السیاسیة، ج، یتعلق 2012في جانفي سنة 12، مؤرخ 12/04قانون عضوي رقم .1

.2012جانفي 15، صادر في 02ش، عدد 

،02عدد ، ش. ر. ج. ج. د. جبالإعلام،تعلق ، ی2012جانفي 12مؤرخ في ،12/05قانون عضوي رقم .2

.2012جانفي 15صادر في 

القوانین العادیة:.2د

، 52ش، عدد . ر. ج. ج. د. والتعمیر، ج، یتعلق بالتهیئة 1990دیسمبر01، مؤرخ في90/29قانون رقم.1

.، ج2004أوت 14، مؤرخ في04/05، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1990دیسمبر 02صادر في

.2004أوت 15، صادر في51ش، عددر. ج. ج. د. 

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 1991أفریل 27، مؤرخ في 91/11قانون رقم .2

.1991ماي 8، صادر في 21ش، عدد. ر. ج. ج. د. العمومیة، ج

ش، . ر. ج. ج. د. ، متعلق باستعادة الوئام المدني، ج1999جویلیة 13، مؤرخ في 99/08قانون رقم .3

.1999جویلیة16، صادرة في 46عدد

.تدامة ، ج، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المس2003جویلیة 19، مؤرخ في 03/10قانون رقم .4

.2003جویلیة 20، صادر في 43ش، عدد ر. ج. ج. د. 

، متعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث 2004دیسمبر 25، مؤرخ في 04/20قانون رقم .5

.2004دیسمبر 29صادر في،84ش، عدد . ر. ج. ج. د. في إطار التنمیة المستدامة، ج

. ر. ج. ج. د. قایة من الفساد ومكافحته، ج، یتعلق بالو 2006فیفري 20، مؤرخ في 06/01قانون رقم .6

أوت 02، مؤرخ في 11/15، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2006مارس 08، صادر في 14ش، عدد 

.2011أوت 10، صادر في 44ش، عدد. ر. ج. ج. د. ، ج2011

، یتضمن قانون التوجیهي 2006فیفري 20، متعلق بقانون التوجیهي للمدینة، مؤرخ في 06/06قانون رقم.7

.2006مارس 12،  صادر في 15ش، عدد . ر. ج. ج. د. للمدینة، ج

03، صادر في 37ش، عدد. ر. ج. ج. د. ، یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22، مؤرخ 11/10قانون .8

.2011جویلیة 

، صادر 12عدد ش،. ر. ج. ج. د. ، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21، مؤرخ في 12/07قانون رقم .9

.2012فیفري 29في 
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، منشور على الموقع الرسمي متعلق بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات)، 47قانون رقم (.10

.:http://www.pmلرئاسة الوزراء للمملكة الأردنیة الهاشمي gov. jo :مارس 22(تم الإطلاع علیه

2017.(
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م��ص:

�عد�إضفاء�مبدأ�الشفافية�����سي����دارة�المحلية�ا��زائر�ة�من�المفا�يم�ا��ديثة،������������

ال����انت�ن�يجة�لرغبة�المواطن�ن�لتجسيد�الشفافية،�ال��ا�ة،�الوضوح�والتخ���ع���الش�ل�

التقليدي�ل�سي���الذي��ان�قائم�ع���أساس�الب��وقراطية�والسر�ة�والفساد،��ل��ذا�من�

تجسيد�حكم�مح���راشد�تقوم�ر�ائزه�ع���المشاركة،�المسائلة�وال�سب�ب.�أجل

�الواجب��������� ��عض�المجالات�ا��ساسة ��� �المحلية ��دارة �تطبيق�شفافية تظ�ر�محاولة

مراعا��ا����الممارسات��دار�ة�وأج�زة��دارة�العامة،�ال����سا�م����انفتاح�المجتمع�ا��زائري�

فعيل�المشاركة�الشعبية�ل�سي���شؤو��م�المحلية�بنفس�م�واستعادة�ثقة�ع���الديمقراطية�وت

المواطن�بالإدارة.

�لتكر�س�مبدأ����������� �ا��زائري �طرف�المؤسس�والمشرع �من �المبذولة �المج�ودات ��ل رغم

�ن�يجة� �ومح�شما ��خ���متدنيا ��ذا �يبقى �وتطو�ره، �ترقيتھ �ع�� �والعمل ��دارة شفافية

�والصعو� �أو�العراقيل �القانونية �الناحية �من �سواء �فعاليتھ �من �وتقلل �يواج��ا �ال�� ات

.التنظيمية

Résumé

L’appropriation du principe de transparence dans la gestion locale

algérienne, est parmi les notions modernes résultantes de la volonté des citoyens,

pour mettre en œuvre la transparence, la loyauté et la clarté, et abandonner la

forme de la gestion traditionnelle qui régnait à base de la bureaucratie, la

discrétion et la corruption, tout ça dans le but de concrétiser un jugement local

conscient qui est basé sur la participation, la concertation et l’initiative.

La tentative d’application de la transparence administrative locale se figure

dans quelques domaines sensibles, dont nous sommes obligés d’exercer

administrativement et dans les secteurs d’administration générale, qui aident à

l’ouverture de la société algérienne sur la démocratie, et activer la participation

populaire pour la gestion de leurs affaires locales par eux-mêmes, et rendre ainsi

la confiance entre le citoyen et son administration.

En dépit de tous les efforts déployés de la part du fondateur et le législateur

algérien, pour instaurer le principe de la transparence de l’administration et

travailler dans le but de le développer et de l’évoluer, ce dernier reste avancer

timidement selon une cadence basse à cause des contraintes et difficultés

rencontrées, en diminuant ainsi de son efficacité soit du côté juridique, soit du

côté organisationnel.


